
Journal of Economic,  

Administrative and Legal Sciences 

Volume (6), Issue (12): 30 Apr 2022 

 P: 110 - 136 
 

ISSN: 2522- 3372 

 لاقتصاديةا مجلة العلوم

 والقانونية والإدارية
 م 2022إبريل  30: (12)العدد ، (6المجلد )

 136 - 110: ص

 

DOI: https: //doi.org/10.26389/AJSRP.L110122 (110) //www.ajsrp.com: https: Available at 
 

Formal defenses in the administrative case and its relationship  

to the substantive defenses in Jordan 

Khaleel Suliman Khaleel Al rhamnah 

The World Islamic Science & Education University || Jordan 

Abstract: The study aims to clarify the formal defenses in the administrative case, and their relationship to the substantive 

defenses in Jordan in the absence of a law governing administrative litigation procedures, given that the Jordanian 

Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014 referred the litigation procedures before the administrative judiciary to the 

Civil Procedure Code in what was not mentioned in it. A text in the Administrative Judiciary Law, and in a manner that does 

not conflict with the nature of the administrative lawsuit, which is characterized by a special nature that differs from the civil 

judiciary, and therefore the research problem lies in the absence of texts regulating the procedures of the administrative 

lawsuit in line with its nature. The administrative case, as well as the relationship of these defenses with the substantive 

defenses that relate to the origin of the right, and our difference between the defenses in the administrative case and the 

requests submitted by the litigants and the relationship of each to the other, as well as the role of the administrative judge in 

directing the lawsuit procedures, and we reached a set of results and recommendations represented in the need for a law 

regulating procedures Litigation before the administrative courts 
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 الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في الأردن

 خليل سليمان خليل الرحامنه

 العالمية || الأردن لاميةسجامعة العلوم الإ

وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في الأردن في ظل عدم وجود ، بيان الدفوع الشكلية في الدعوى الداريةإلى  تهدف الدراسة: المستخلص

أمام  التقاض ياحال إجراءات  2014لسنة  27قانون القضاء الداري الأردني رقم أن  باعتبارإ، قانون يحكم إجراءات التقاض ي الداريإ

وبما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى ، قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون القضاء الداريإإلى  القضاء الداريإ

وبالتالي تكمن مشكلة البحث في عدم وجود نصوص تنظم إجراءات ، الدارية التي تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن القضاء المدني

القضاء الداري وكذلك أمام  تثارإأن  الدفوع الشكلية التي يمكنإلى  ولهذا تعرضنا في هذه الدراسة، لدارية تتماش ى مع طبيعتهاالدعوى ا

الحق وفرقنا بين الدفوع في الدعوى الدارية وبين الطلبات التي يقدمها  أصلعلاقة هذه الدفوع مع الدفوع الموضوعية التي تتصل ب

التوصيات وإ مجموعة من النتائجإلى  وتوصلنا، وكذلك دور القاض ي الداري في توجيه إجراءات الدعوىإ هما بالاخرالخصوم وعلاقة كل من

إ. المحاكم الداريةأمام  تتمثل في ضرورة وجود قانون ينظم إجراءات التقاض ي

إالدارية.الدعوى ، الموضوعيةالدفوع ، الشكليةالدفوع ، الطلبات، الدفوع: المفتاحيةالكلمات 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.L110122
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 .المقدمة

ولذلك ، وركيزة مهمة لكل حكم ديمقراطي سليم، يعتبر التقاض ي من الدعامات الأساسية في الدول القانونية

القضاء بصورة جلية  أهميةوتبرز ، وصونا لحرياتهم، جاءت معظم الدساتير تنص على حماية حق التقاض ي للأفراد

باعتبارها صاحبة ، من خصوصية تتمثل بقوة طرف الدارة على خصومها لها لما، عند الحديث عن المنازعات الدارية

وعليه جاء حق ، والتي تحوز على قرينة السلامة من العيوب حتى يثبت العكس، السلطة في اتخاذ القرارات الدارية

التقاض ي هو  من مستلزمات حقفإن  وعليه، التقاض ي الداري لاحداث التوازن بين عمل الدارة وحرية وحقوق الأفراد

ذلك لا أن  الاإ، وبالرغم من عدم وجود قانون للإجراءات الدارية في الأردن، تحقيق العدل بين طرفي الدعوى الدارية

إيعني انعدام الجراءات الدارية التي يجب ا
 
هنالك أن  الاإ، القضاء الداري لتنظيم هذا النوع من التقاض يأمام  باعهات

إلى  ومنها ما تم الاحالة بمقتضاه، 2014( لسنة 27يها في قانون القضاء الداري رقم )من الجراءات ماتم النص عل

، باعتباره القانون الاجرائي الام للقضاء العادي، م وتعديلاته1988( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )

للمستدعي في الدعوى الدارية وسيلة  فاذا كان المشرع الداري قد اقرإ، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضاء الداريإ

من خلال تقديم طلباته كشرط أساس ي في لائحة ، القضاء الداري للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحهإلى  الالتجاء

، فانه قد اقر في المقابل للمستدعى ضده وسيلة للدفاع عن نفسه وللرد فيها على ادعاءات خصمه، الدعوى الدارية

والتي يقصد بها ما ، تاخير صدوره وهذه الوسيلة اصطلح على تسميتها بالدفوع القانونيةأو  دهبقصد تفادي الحكم ض

ردا على ما يبديه الطرف الاخر من ، المحكمة المختصةأمام  يتناوله احد الاطراف في الدعوى من ادوات ووسائل

إلى أو  ،موضوع الخصومةإلى  موجهةوقد تكون هذه الوسيلة ، تفاديهأو  ،طلبات بهدف تاخير الحكم في ذلك الطلب

النظام المطبق على الدعوى أو  القانونإإلى أو  ،دعواهإلى  مدى احقية الخصم في اللجوءإلى أو  ،الجراءات المتبعة

ومنها ما تم ، حرصت معظم التشريعات الاجرائية على تنظيم هذه الوسيلة ك؛ولذله المنظورة ومدى دستوريت

وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه ، اء الداري الذي اشرنا له مسبقاالتعرض له في قانون القض

وعليه سوف نتناول في هذا البحث موضوع الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية ، نص بقانون القضاء الداريإ

إ .في الأردن وعلاقتها بالدفوع الموضوعية

 : مشكلة الدراسة

لعدم وجود قانون ينظم ، نقص النصوص التشريعية التي نظمت الدفوع الداريةب، تتمثل مشكلة الدراسة

، قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيةإلى  وبالتالي احالتها، والتي غالبا ما تنظم هذه الدفوع، الجراءات الدارية

إجاءت  حيث وخاصة عند  ت الاخرىإفيما يخص تنظيم الدفوع مقارنة بالتشريعا، غير مكتملة التنظيم، بنصوص 

إلى  ولهذا برزت الحاجة، والذي يتسم بطبيعة خاصة تختلف عن القضاء العادي، تطبيقها على القضاء الداريإ

وكذلك ، بيان انوعها واوجه الشبه والاختلاف بينهاوإ إجراء دراسات متخصصة لتسليط الضوء على هذه الدفوع

إ .التنظيم القانوني لهذه الدفوع

 : اسئلة الدراسة

إ: الاسئلة التاليةعن نحاول في هذه الدراسة الاجابة 

 ؟وما الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية ؟ماذا نعني بالدفوع والطلبات -1

  ؟ما معيار التميز بين الدفوع -2

 ؟ماالاثار المترتبة على قبول الدفوع -3
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 ؟هل وازن المشرع الأردني بين الدفوع من خلال التنظيم القانوني لها -4

 ؟هل هنالك دور ايجابي للقاض ي الداري في الدعوى الدارية -5

 ؟الشكليةالوقت المحدد في القانون لابداء الدفوع ما  -6

  ؟الدفوع الشكلية التي يمكن اثارتها في الدعوى الدارية ما -7

 : الدراسة أهمية

حيث ، ارية نفسهاالدعوى الد أهميةوالتي ترتبط ب، موضوع الدفوع فيها أهميةالدراسة من  أهميةتنبع 

 جوهري بطبيعته يحتاج منها ما هو، القضاء العاديأمام  نوع من الجراءات تختلف عن الجراءات المتبعةإلى  تحتاج

 أهميةوكذلك ، حقه في الوقت المناسبإلى  عدم الوصولإإلى  مما يودي، حرص رافع الدعوى على عدم الاخلال بهإلى 

نقص النصوص التشريعية التي نظمت الدفوع  حيث، التنظيم القانوني لهذه الدفوع ومدى ملائمتها للقضاء الداريإ

وعليه سيتم تسليط الضوء على الجانب القانوني والقضائي لهذه الدفوع ومواقع الخلل التشريعي الناظم ، القانونية

إ.قهية التي تناولت هذا الجانبوكذلك التعرض للتطبيقات القضائية والف، لهذه الجزئية

 . الدراسات السابقة

، القضاء الداري دراسة مقارنةأمام  الدفوع الشكليةبعنوان  (2010)، صعب ناجي عبود الدليمي دراسة للدكتورإ -1

القضاء الداري في أمام  حيث تناول الباحث الدفوع الشكلية، مكتبة السنهوري، الموسسة الحديثة للكتاب

، صبحت ضرورة ملحة في الدولإأالقواعد الاجرائية أن إلى  خلص الباحثوإ، في مصر وفرنسا العراق مقارنة

ذلك لايعني عدم وجود إجراءات قضائية يجب أن  الاإ، وبالرغم من عدم وجود القواعد الاجرائية في العراق

إ.فوع الاخرىإالدفوع الشكلية في القانون الداري ومقارتها بالد ، وأهميةاتباعها حفظا لحقوق الخصوم

بينما تناول الباحث الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في الأردن باعتبار 

إ حداثة القضاء الداري في الأردن مقارنة مع القضاء الداري العراقي والمصري والفرنس ي.

من قانون أصول  109و 110المادتين  حكامالدفوع الشكلية وفقالأإ ، أحكام2011، اسماء محمد احمد، الربابعة -2

حيث ، بحث قدم لغايات استكمال الدبلوم في العلوم القانونية من المعهد القضائي الأردني، المحاكمات المدنية

انواعها إلى  وتطرقت، والتمييز بينها وبين ما يشابهها، وشروط قبولها، تناولت الدراسة ماهية الدفوع بشكل عام

هذه الدراسة أن  الاإ، وطرق الطعن فيها، وكيفية تقديمها والاثار المترتبة عليها، لعامة المتعلقة بهاا حكاموالى الأإ

بينما اقتصرت ، تتعمق في إجراءات تقديم الدفوع عامه والاشكالات التي تثيرها النصوص في القضاء بشكل عام

 .دن على وجه الخصوصالقضاء الداري في الأرإأمام  دراستي على الدفوع الشكلية التي تثارإ

 .منهجية الدراسة

إ: عتمد الباحث في اعداد هذه الدراسة علىا

، وذلك بتحديد المواضيع ذات الصلة، النتائج المرجوة منهاإلى  المنهج الوصفي التحليلي من اجل الوصولإ

لنصوص القانونية واراء تحليل اإلى  بالاضافة، وجمع المعلومات والحقائق المتعلقة بها من مصادر المعلومات وتعريفها

والاستعانة بقانون أصول ، محورا أساسيا في هذه الدراسة وسيكون قانون القضاء الداري الأردني، الفقهاء

إ .ووضع التوصيات الازمة، واستخلاص النتائج، والوقوف على مكامن القوة والضعف فيه، المحاكمات المدنية الأردني
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 : خطة الدراسة

إ: وكما يلي، وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في مبحثين، ع الشكلية في الدعوى الداريةسنتناول دراسة الدفوإ

إ ودور القاض ي الداري فيها.، والعلاقة بينها، ماهية الدفوع القانونيةالأول: المبحث 

إ .القضاء الداريإأمام  انواع الدفوع الشكلية: المبحث الثاني

 .ودور القاض ي الإداري فيهاماهية الدفوع القانونية والعلاقة بينهما  -الأول المبحث 

نعرج على أن  لابد لنا، نشرع بالحديث عن الدفوع القانونيه الشكلية والموضوعية والعلاقة بينهماأن  قبل

الخصوم  وهما طلبات، التي تعتبر تمهيدا يجب بحثه والاحاطة بهوإ، بعض المرتكزات الأساسية في الدعوى الدارية

ولهذا سنخصص لهما ، والتي بدونها لا يمكن اقامة الدعوى الدارية، بشكل عام التي تبنى على هذه الطلبات والدفوع

، نتناول في المطلب الثاني بينما، وبشكل موجز مطلب نتكلم فيه عن الطلبات والدفوع بشكل عام والعلاقة بينهما

إ: وكما يلي ور القاض ي الداري فيهاود، العلاقة بين الدفوع الشكلية والموضوعية

  :الطلبات والدفوع في الدعوى الإدارية -الأول المطلب 

، والدفوع بشكل عام في الفرع الثاني، الأولإاول الطلبات في الفرع نفرعين نتإلى  سنقوم بتقسيم هذا المطلب

إ: وكما يلي

  :في الدعوى الإدارية اتالطلب -الأول الفرع 

عام حق شخص ي اجرائي يثبت لكل صاحب ادعاء بعرض ادعاءه على القضاء ليقول تعتبر الدعوى بشكل 

للفصل ، القضاء الداريإإلى  فهي الوسيلة التي يمنحها القانون للأفراد للجوء، اما الدعوى الدارية، كلمة القانون فيه

لمخالفته ، الصادر من سلطة إدارية، الغاء القرار الداري غير المشروعإلى  وتهدف، في المنازعات ذات الطابع الداريإ

بينما الطلب هو ادعاء ، بدعوى الالغاء ولهذا تسمى الدعوىإ (1)الموضوع أو  للقانون سواء تعلقت المخالفة بالشكل

 والدعوى هي وسيلة اللجوء، بهدف استصدار حكم قضائي يلزم الاخير بادائه، المستدعي بحق له لدى المستدعى ضده

متضمنا الطلبات التي يريدها ، قلم المحكمة الداريةإلى  بالحقوق عن طريق استدعاء يقدم القضاء للمطالبةإلى 

إإلى:  وتنقسم الطلبات (2)بصورة محددة ، المستدعي من ادعائه

 
ا
  :يةصلالطلبات الأ  -أولا

ستدعي في لائحة الدعوى الأإ
ُ
ستدعى بها باسانيده ، يةصلهي الطلبات التي يتقدم بها الم

ُ
بهدف ، القانونيةوالم

 (3).ويترتب على عدم تحديدها بطلان لائحة الدعوىإ، تكون هذه الطلبات محددةأن  ويجب، الحكم له كما جاء فيها

رفع بصورة ، ية نطاق الخصومةصليحدد المستدعي بطلباته الأإوإ
ُ
يكون أن  ويجب، ية وليس تبعية لطلب اخرأصلوت

من قانون القضاء الداري  3/ب/9المادة أن  ونجد، يعاد الطعنوذلك تفاديا لانقضاء م، صريحا وواضحا الطلب

إ .قد نصت على ذلك بصورة واضحة وجلية الأردني

                                                                    

إ.132ص ، بدون دار نشر، دعوى الالغاء (1997طارق فتح الله )، خضر (1)

إ انظر .2014لسنة 27قانون القضاء الأردني رقم  3/ب/9المادة(2)

84ص   . - 11 م، مؤته للبحوث والدراسات، إجراءات قضاء الالغاء امام محكمة العدل العليا .(1996)خالد سماره ، الزعبي   (3) 
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حيث يعتبر تحديدها من البيانات الأساسية ، ية محددةصلتكون طلبات المستدعي الأإأن  وعليه فانه يجب

وهذا ما ذهبت ، يستوجب رد الدعوى شكلا من طلب الالغاء مثلاإ وخلو لائحة الدعوىإ، التي تتضمنها لائحة الدعوىإ

باستدعاء الدعوى التي تقام ، من المستدعي 3/ب/9اليه المحكمة الدارية العليا في هذا الشان حيث اشترطت المادة 

( من القانون ذاته بان " تطبق 30كما نصت المادة )، يدرج فيها موجزا عن وقائع الدعوىإ، أن لدى المحكمة الدارية

، لدارية العليا الشروط والجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الداريةالمحكمة ا

، النصين امران ومن النظام العام وتملك المحكمة اثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم يتعرض لهما الخصومأن  وحيث

إ.(4)بة الرد شكلا"ذكر وقائع الدعوى تكون مستوج ولائحة الطاعن جاءت خالية من

 الطلبات العارضة  -ثانيا

 بالنقصأو  بالزيادةأو  وهي تتناول بالتعديل، وهي تلك الطلبات التي تقدم اثناء سير الدعوى وقيام الخصومة

فالطلبات العارضة التي يقدمها  اطرافها؛أو  موضوعهاأو  بالاضافة من ذات الخصومة القائمة من جهة سببهاأو 

ظهرت بعد رفع أو  تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طراتأو  ،يصلالتي تتضمن تصحيح الطلب الأإالمستدعي هي 

إ: وللطلبات العارضة عدة اوجه نذكر منها (5)، الدعوىإ

وهذا ما ، يةصلالاطراف في الخصومة بهدف تعديل طلباته الأإ أحدوهو الطلب الذي يقدمه : الطلب الاضافي -1

إ.أصول المحاكمات المدنية الأردني( من قانون 115تضمنته المادة )

إ هوهو الطلب الذي يقدم: الطلب المقابل -2
ُ
فضلا عن طلبه رفض مزاعم ، ستدعى ضده للحصول على منفعةالم

  .( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني116طبقا للمادة )، خصمه

وهذا الذي استقرَّ عليه قضاء ، المشرع الداري الأردني لم يعطي الحق للخصوم تقديم طلبات عارضةأن  الاإ

، قانون أصول المحاكمات المدنيةإلى  من قانون القضاء الداريإ 41بالرغم من انه احال في المادة ، المحاكم الدارية

علما بان قانون أصول المحاكمات المدنية قد نص على الطلبات العارضة نصا صريحا في ، فيما لم يرد عليه نص

إ (6).القضاء الداري استقرَّ على عدم الاخذ بها وذلك لما يتناسب مع طبيعة القضاء الداريإأن  الا، منه 115المادة 

  :الطلبات المستعجلة -ثالثا

 أصلالفصل في المنازعة التي يخش ى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لايمس ب، يقصد بالقضاء المستعجل

احترام الحقوق أو  بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة، رفينوانما يقتصرعلى الحكم بإجراء وقتي ملزم للط، الحق

إ.(7)صيانة مصالح الطرفين المتنازعينأو  الظاهرة

"تختص المحكمة الدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالامور : /ا من قانون القضاء الداريإ6فوفقا للمادة 

بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون ، لة في اختصاصهاالطعون والدعاوي الداخ بشأنالتي تقدم اليها ، المستعجلة

إ.نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها "أن  راتإذا  ،فيه مؤقتا

                                                                    

 مجلة نقابة المحاميين الأردنيين 3، 2، 1الاعداد  1/12/2015جلسة 2016( لسنة 254/2015قرار المحكمة الدارية العليا رقم ) (4)

إ.403ص

إ 3ص  الجزائر، الديوان الوطني للاشغال التربوية، الطبعة الثانية، القانون القضائي الجزائريإ .(2001الغوثي بن ملحة )(5)

إ206ص  (6، 5، 4)مجلة نقابة المحاميين الاعداد  9/2/2016تاريخ  2016لسنة  (26/2016انظر قرار المحكمة الدارية العليا رقم )(6)

16منشاة دار المعارف الاسكندرية ص ، 3ط، (.الوسيط في قضاء الامور المستعجلة وقضاء التنفيذ1995)معوض ، عبد التواب (7)  .  
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شروط لوقف تنفيذ القرار الداري  ةيجب توافر ثلاث، 2014( لسنة 27ووفقا لقانون القضاء الداري رقم )

والشروط ، في لائحة الدعوى اوبعد مباشرة النظر فيها بايراد طلب وقف التنفيذ، تتمثل في شرط شكلي، المطعون فيه

هو ، ويضيف القانون شرطا اخر، اسباب جديةإلى  واسناد دعوى الالغاء، الموضوعية التي تتمثل في ركن الاستعجال

.أو  تبين انه غير محق في ادعائه سواء بصورة  كلية إإذا  تقديم كفالة تضمن كل عطل وضرر للمُستدعى ضده إ (8)جزئية 

 الدفوع بشكل عام  -الفرع الثاني

إ.ونتناول فيه مفهوم الدفع والعلاقة بين الدفوع والطلبات

 :
ً
إمفهوم الدفعأولا

إ
ً
فاندفع وتدافع وتدفع وتدافعوا  –ما دفعه  –يدفعه ودفاعا  –ودفعه  –يعني الازالة بالقوة : الدفعُ لغة

ورجل دفاع ومدفع اي شديد ، اي دفع بعضهم بعضا، وتدافع القوم، صاحبهإلى  اي دفعه كل واحد منهم، الش ي

ودفع عنه الشر ودافع بمعنى دفع فيقال دفع الله عنك ، فلان شيئاإلى  ودفع فلان، ورجل مدفع اي قويإ، الدفع

إ(9).ودفع عنك السوء دفاعا، المكروه دفاعا

للاجابة على ، الاستعانة بهاالتي يجوز للخصم  جميع وسائل الدفاع، بمعناه العام: ويقصد بالدفع اصطلاحا

إلى  تاخير هذا الحكم سواء اكانت هذه الوسائل موجههأو  ،بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، دعوى خصمه

ستدعى به إلى أصل موجهةأو  ،إجراءاتهاإلى أو  الخصومة
ُ
 سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراإلى أو  ،الحق الم

إ(10)اياها.

ستدعى ضدهأو  ،صم على دعوى خصمهاو هو ما يجب به الخ
ُ
ويطلب فيها من ، القضاءأمام  ما يدفع فيه الم

ستدعي
ُ
إ.(11)الجراءاتإلى أو  المحلإلى  سواء اكانت موجهة، المحكمة رد الدعوى الم

فهي وسيلة يحاول بها ، دفع الدعوى هو حق للمُستدعي ضده ليتمكن من ابداء حقه في الدفاعفإن  وعليه

ستدعي، الظاهر صلالدفاع عن الأإ
ُ
إ(12).وهو براءة ذمته من ما يسنده اليه الم

ستدعي في الالتجاء
ُ
القاض ي  على كان وإذا، القضاء لاحداث التوازن بين طرفي الدعوىإإلى  وهو يقابل حق الم

رأن  الداريإ  الدفوعفإن  ،العام بالنظام المتعلقة تلكأو  ،الخصوم عليها تنازع التي المسائل على الدعوىإ في بحثه يقص 

 الوجه القضائي الطلب يمثل فيما الدعوىإ استخدام اوجه أحد الدفع ويعتبر، الدعوىإ في المنازعة وسيلة تصبح بانواعها

إ.الاخر

  :العلاقة بين الطلبات والدفوع -ثانيا

ولكل وسيلة من هذه ، هنالك العديد من الوسائل القانونية التي تتاح للخصوم اثناء الدعوى الدارية

لتيإتمنحإانیةإولقانل اسائولاجمیعإل یشمفالدفاع ، التي تتميز بها عن غيرها هاروطشوخصائصهاإوبیعتهاإطالوسائل 

لىإعلىإولأاهلةإوللدو كماإیبر لاإتقتصو، لحقیقةر اهااظأو  متهءاعاد ادشأنهاإتأیین لتيإموا، مةولخصر اااطفيإوم للخص

، ءلقضام اماامصالحةإبصفةإعام ةإن عع فادلافيإم لخصاةإطهيإسلل ب، ونإلقاناهاإریقلتيإوع افدلداء ابافيإق لحا

                                                                    

2014لسنة  27من قانون القضاء الداري الأردني رقم  . /ج6انظر الفقرة )  ) (8) 

87ص ، دار بيروت للطباعة والنشر، المجلد الثامن، لسان العرب –ابن منظور  . (9) 

إ.4ص  دار النهضة العربية القاهرة، 3ط، مبادئ القضاء المدني .(2001وجدي)، راغب (10)

20ص  2مجلة ديوان التدوين القانوني العدد ، نظرية الدفوع امام القضاء (.1962ضياء شيت)، خطاب (11) .  

  210بدون دار نشر ص ، ( شرح قانون المرافعات المدنية1988ادهم وهيب )، النداويإ (12)
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إلتأییك لتيإیتمسالةإدلأوا، ملخصایهاإدلتيإیبوع افدلت والباطلءات واعادلااجمیعإوم لمفهذا افيإهل خدیك لذبو د بها

إدم یتقذي لراء الجو الأصليإهب الطلاما ا (13).تهءاعااد إإالباًء طلقضاالىإص الشخابه إیم لحكافیه إفیما ، عیهدله

علىإم لخصابهاإرد لتيإیاسیلةإولو افعإفهدلاماإا، ضده عىستدجهتهإیسمىإبالمُوافيإمدم یقن مو، عيستدیسمىإبالمُو

 نفيإحی، لقضائیةوى اعدلایجابيإللب الجانل اتمثت لباطلاأن  بماو، فیهام لحكدور اهإلمنعإصدمةإضدلمقت الباطلا

إ.لقضائیةوى اعدلن ادوات اتمثلا وعفدلت والباطلن امكلا  نفإ، وىإعدلسلبيإللاب لجانل اتمثوع فدلاأن 

  .الدفاع هو الوسيلة الاوسع والتي تضم كل من الدفع والطلبأن  وعليه فاننا نجد

 صنبدلالة  وهذا، الا انه ليس بالضرورة كل طلب مبنيا على دفع، كل دفع مبني على وجود طلبصل أن والأإ

وكذلك ، " لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية": قانون القضاء الداري الأردني من /ه (5المادة )

لصاحبهإون فعإلاإیكدأو  بلل اي طلاإیقب": نهاعلىإت لتيإنصانیةإردلأت المدنية المحاكماول اصون اقانن (إم٣دة )لماا

 .دعوى يقترن بالطلبوجود المصلحة في الأن  . وهذا يعني"ون لقاناهاإرفیهإمصلحهإقائمهإیق

اختلفت في تنظيمها ، التشريعات المختلفةإلى أن  لابد من الاشارة، اما وقد تناولنا الدفوع بشكل عام

إ: (14)قسمين رئيسين هماإلى  تصنيف الدفوعإلى  الغالبية ذهبتأن  الاإ، للدفوع

 :
ً
إجراءاتها دون التصدي لذات الحق بعض أو  الخصومة القضائيةإلى  وهي التي توجه .الدفوع الشكليةأولا

إتاجيل الفصل فيها.أو  بهدف منع المحكمة من الفصل في الدعوىإ، المتنازع فيه

بهدف الحصول ، والذي يتعلق بموضوع الدعوى حيث يتم تنازع الحق المدعى فيه. الدفوع الموضوعية: ثانيا

إ.على حكم برفض الدعوى كليا اوجزئيا

واحال فيما لم يرد ، في قانون في القضاء الداريإ على بعض هذه الدفوع، دنيوقد نص المشرع الداري الأرإ

دون تحديد طبيعة كل منها الا  111، 110، 109قانون أصول المحاكمات المدنية والذي نظمها في المواد ، إلى فيه نص

إ: الدفوع نوعانأن  111و 110انه بين في المادتين 

والدفع بعدم ، كالدفع بالبطلان وسائر الدفوع الاخرى المتعلقة بالجراءات، دفوع غير متعلقة بالنظام العام .1

أو  طلبأو  وهذه الدفوع يجب اثارتها قبل ابداء اي دفع اجرائي اخرإ، بوجود شرط تحكيمأو  الاختصاص المكاني

إ.والا سقط الحق فيها، دفاع في الدعوىإ

 قيمتهاأو  بسبب نوع الدعوىإأو  ،فاء ولاية المحكمةكالدفع بعدم الاختصاص لانت، دفوع متعلقة بالنظام العام .2

وهذه الدفوع يجوز اثارتها في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم بها المحكمة من ، بسبب سبق الفصل فيهاأو 

 . تلقاء نفسها

 ودور القاض ي الإداري فيها الدفوع الشكلية وعلاقتها بالدفوع الموضوعية  -المطلب الثاني

ثم ماهية الدفوع الموضوعية وخصائصها ، الأولإسنتناول في هذا المطلب الدفوع الشكلية واهميتها في الفرع 

وفي الفرع الرابع نتناول دور  نتناول العلاقة بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية وفي الفرع الثالث، الثاني في الفرع

إ: اريةالقاض ي الداري في اثارة الدفوع في الدعوى الد

                                                                    

 رسالة ماجستير، مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع عمان، 1نظرية الدفوع بين الواقع والتطبيق ط (.2000)باسم محمد ، الزغولإ (13)

إ.20 -18ص ، الجامعة الأردنية

إ. 356ص  اثراء للتوزيع والنشر عمان 3ط، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، 2013عوض احمد ، الزعبي(14)
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 :همیتهوالشكلي مفهوم الدفع ا -الأول الفرع 

 الشكلي واهميته. فعدبالف یرلتعا: همان یرموان العنذا اهل یشم

ولكن ، تعريف الدفوع الشكليةإلى  العاديأو  لم يتعرض المشرع الأردني سواء الداريإ: الشكليفعإدبالف یرلتعا -1

إر ف اعحيث ، تصدى للتعريف وكعادته الفقه إنردلأالفقه إتوع افدلا: بأنهاوع الشكلية فدلاي إولتي لىإاجه

إولخصا إبهدلمق الحذات الدي لتصدون ا، تهاراءاجض ابعأو  ،لقضائیةامة إفیهزلمنااأو  ،عى منعإدف به، عة

 (15)فیها.ل لفصر اتأخیأو  وىإعدلوع اضوفيإمل لفصن المحكمةإما

خصمهإوى عدبمقتضاهإم لخصافعإدیث حی، راءاتبالجيتعلق فعإل دكو ه: بأنهالشكلي فعإدلر اخرف اعو

ت عفُرأو  ،مختصةر لىإمحكمةإغیت اعفُرم اإلأنهاإا، مةولخصراءات اجافيإن عطیاذ ، قتاًؤعلیهإمم لحكدي اتفاد بقص

ق لحل اصالىإامةإلاإولخصراءات اجالىإا يوجهفعإدلذا اهون ك، عىإبهد إلمق الحل ابأصس لمسادون الةإطباراءات بإج

إ(16).عىإبهدلما

دي تفاد خصمهإبقصوى عم دلخصافعإدبمقتضاهإیع فادسیلةإ"و: بأنهالشكلي فعإدلانسيإرلفالفقهإرف ایعو

إیؤعلیهإمم لحكا إبما ت عفُرأو  ،مختصةر غیإلىإمحكمة ت اعفُرم اإلأنهاإا، مةولخصراءات اجابهإفيإن عطیو، عیهدقتاً

الحق  أصلمن الجراءات من غير المساس بإجراء  فىوحتىإیستأو  معینةدة تهاإلمراءاجف اقن ویتعیأو  ،طلباراء بإج

 (17).ولا المنازعة فيه"

 : لشكلیةالدفوع ا أهمية -2

ب جویتإالتي الشكليةراءات جالا بعضدد حد ق المشرع الداري الأردنيأن  فيوع فدلاهإذهود جوهمیهإن اتكم

إفيإزام لالتالمستدعي اعلىإ إذهة عارامدم عوان ، وىإعدلابها إنشب تریت، راءاتلجاه ل باستعمام للخصق حوء علیه

فيإل لفصدون امةإولخصاینهيإم علىإحكول لحصا خلالهان یعإمطیست، وع الشكليةفدلاهيإع فادلل اسائن وسیلهإمو

إ(.2014لسنة  27من قانون القضاء الداري رقم ، 35، 33، 10، 9، 8، 5 ظر الموادن)افیهاإل لفصر اتأخیأو  عهاوضوم

إللمُوا، مجهإعاوبإضدهعىإدستللمُت یثبق هيإحو، رةكثیوع الشكلية فدلوا  رإلغیاأو  للمحكمةأو  عيدستحیاناً

إتب ورإ، عرإلمشا حددها نیةوقانل سائوهيإو، ملعام ااظفعإبالندلق اتعلإذا  ، لهان عاذلوم الخصاعلىإو، راثااعلیها

  (18). لاًطباام صحیحاًإدا نعقادت انعقواء اس، دةمةإمنعقولاإفيإخصاهاإب دورإهيإلاإتلعو

 المدنيةت لمحاكماول اصون اقانن مإ111دة لمااأن  لاا، م العاماظبالنتتعلق لاإ وع الشكليةفدلاأن  للأصوا

إنصردلأا إبعت ني إیجم العام ااظبالنالمتعلقة  وع الشكليةفدلن امض على إرثاوز التي إفي إمرماي تها ل حرامن حلة

 .نفسهاء تلقان لمحكمةإماتقضيإبهاإو، وىإعدلا

 الدفوع الموضوعية وخصائصهاماهية  -الفرع الثاني

 :
ً
عىإدلمق الحافيإم لخصابهإزع یناو، وىإعدلوع اضوبميتعلق  ذيلافعإدلواه .مفهوم الدفوع الموضوعيةأولا

 ئیاً.زجأو  كلياوى عدلض افربم علىإحكول لحصدف ابه، به

                                                                    

360مرجع سابق ص ، احمدعوض ، الزعبي . (15) 

87٥ -874المركز القومي للاصدارات القانونية القاهرة ص، تفعارالمون اعلىإقانق لتعلیا.(2007احمد )، لملیجيا .  (16)  

إ. 27وفنسان ص 48نقلا عن موريل ص  12ص، نظرية الدفوع، بدون تاريخ نشر، احمد، ابو الوفا(17)

ص ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، في قانون المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط  (1999) لسماعیل انبی، رعم(18)

4٢1.  
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كلما تهاإرثان اكلممن امو، ددةفهيإمتع، معینةوع فدبورة محصت لیسالأردني ن وإلقاناعیةإفيإوضولموع افدلوا

ون لقاند اعواهاإفيإقدرمصد فنج، عىإبهدلما الحق رإنكادف اتستهوع فدلاهإذهون ك، وعضولمس ایمب عیك هنان كا

م لمناعيإوضولما
 
 (19).نمعیر حصت فهيإلاإتقعإتحر لأمافيإنهایةإو، وقإللحقظ

 .خصائص الدفوع الموضوعية -ثانيا

إ: منهاالتي تميزها عن باقي الدفوع ن الخصائص عةإموعیةإلمجموضولموع افدلاتخضعإ

أن  فلصاحب الدفع، محكمة الموضوعأمام  يجوز ابداء الدفوع الموضوعية في اية حالة تكون عليها الدعوىإ -1

ستدعى ضده، محكمة الاستئنافأمام  يتمسك به ولو لاول مرة
ُ
محكمةإأمام  ابداء دفع منها فاذا فوت الم

د عنوت لسكاأن  بمعنى، لیهام الحكف استئناد الثانیةإعناجةإدرلامحكمةإم ماایهإدیبأن  لهز جا، لىولأاجةإدرلا

إدلداء ابا إم ماا عيوضولمافع إدرلامحكمة إیسق، لىولأاجة إن امق لحط الا إرالجالناحیة إفي إدابائی ة م ماائه

إ(20).لثانیةاجةإدرلامحكمةإ

 اي، م العاماظبالنتعلق إذا  لاا نفسهاء تلقان فعإمدلذا اهر تثیأن  للمحكمةس نهإلیالىإاهناإرة لشادر اتجو

إب.لسباعیةإروإمشدم فعإبعدلل امثالعامة لمصالحإس ایمأن 

إسلی -2 ستدعى ضدهعلى
ُ
إن معیب تیربتد یتقیأن  الم إعزمتناد لایعو، عیةوضولموع افدلداء ابافي فعإن دلاً

إدم قإذا  عيوضوم إمدعلیه إوضوفعاً إمدبك یتمسأن  لهوز یجو، رخاعیاً إمعیوضوفع  في كیتمس مث، نعي

 (21)ر.خآ عيوضوم فعدب لمحاكمةا نم رىإلأخا لجلسةا

إقبدر لصام الحكد ایع -3 إدلول افي إموضولمافع إفي إفاصلاً فيإم لحكاعلىإب تریتاي ، وىإعدلوع اضوعيإحكماً

لىإولأاجةإدرلامحكمةإذ بهإتستنفو، بهوم لمحكء الشياحجیةإم لحكوز ایحو، زاعلنء انهااعيإوضولمافعإدلا

نهإالاإا، رىإخامحكمةإم مااأو  تهدرصالتيإالمحكمةإم امازاع الند ایدتجن یمنعإمو، وعضوالمبالمتعلقة تهاإطسل

إ.ررةلمقن اعطلطرق افقاًإلم ولحكافيإن عطلوز ایج

فاذا ، الدعوىإ وعضومص لىإفیماإیخولأاجةإدرلاةإمحكمةإطسلد عيإیستنفوضولمافعإدلافيإدر لصام الحكا -4

واذا ، محكمة الاستئنافإلى  موضوع النزاع ينقل برمتهفإن  عيتم استئناف الحكم الصادر بالدفع الموضوإ

ى فانها لاتعيد الدعوى اليها كونها استنفذت ولايتها فيما الأولقررت هذه الاخيرة فسخ قرار محكمة الدرجة 

إ(22).وانما تقوم محكمة الاستئناف بعد فسخ الحكم بالفصل بالموضوع من جديد، يخص الموضوع

 .الشكليفع دبالالموضوعي فع دلا علاقة -الفرع الثالث

إ: ما يليل خلان م تتم الشكليفعإدبالالموضوعي فعإدلافةإعلاقةإرمعان 

 :
ً
 . الشكليفعإدلالموضوعي وافعإدلا نبیف لاختلاوالتشابهإاجهإاوأولا

                                                                    

إ .396ص -395ص، عمان، دار السيرة للنشر، الطبعة الاولى، الكتاب الثاني، دراسة مقارنة –القانون الداري ، خالد خليل، الظاهر(19) 

إ.131ص ، بدون دار نشر، قانون أصول المحاكمات المدنيةشرح  (2010صلاح الدين محمد )، ريإشاوش(20)

 .63ص ، مرجع سابق، الزغولإ(21)

  18ص ، مرجع سابق، فاولو ابا(22)
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إا في عيوضولمالشكلي وافعإدلایتشابهإ جهإم اوهاأن  الاإ، رلحصالاإل لمثال اعلىإسبیون لقانافيإوردا نهما

بینماإوى عدلوع اضولىإما لشكليافعإدلافيإطرق لاإیتم لخصاأن  وإعيإهوضولمافعإدلوالشكليإافعإدلن ابیف تلالاخا

إ(23) .عيوضولمافعإدلالیهإفيإطرق ایت

 : كالتاليبینهماإفهيإف لاختلار ااهظماإما

تعلق مإفعدأو  بلداء اي طبل اقبم العام اظبالنر المتعلقة غیوع الشكلية فدلداء ابب ایج: فعدلداء ابا -1

 بلد اي طیعو، ت المدنية الأردنيلمحاكماول اصون اقانن (إم110دة )لماص انم عملاًإبأحكاك لوذ، وعضوبالم

إللحطمسقوع ضوبالميتعلق فعإدأو  فيإأو  فعإشفاهةًدلاأو  بلطلذا اهدي بُواء اس، وع الشكليةفدلافيإق اً

إمو بة ومكتإرة إكذم إدلل الأصذا اهن یستثنى إبعدكال، م العاماظالنبتعلق لما الشكليفع ص لاختصادم افع

إبنوى عدلل احرامن حلةإمرماي تهإفيإرثاوز ایجث حی، والنوعيلقیميإالولائي وا ن (إم111/2دة )لماص اعملاً

إ .نيردلأانیةإدلمت المحاكماول اصون اقان

شكلي أو  عيوضوفعإمداء اي دباوان ، وىإعدلاعلیهاإون تكل حااي تهاإفيإرثاوز اعیةإفیجوضولموع افدلاماإا

إ(24).فیهاق لحط احةإفیسقراعنهاإصزول لنوز ایجو، رخاعيإوضوفعإمداء دبافيإق لحط الاإیسق

ذا هن لأ، وىإعدلوع اضولىإمارض لتعل اقبالشكلي فعإدلافيإل تفصأن  لمحكمةاعلىإب یج: فعدلافيإم لحكا -2

إعد قل لفصا إم لحكوع واضولمظر انن یغنیها إلنطفیه ت لمحاكماول اصون اقانن مإ109/2دة لماص ابقاً

إالمدنية. 

 (وىإعدلوع اضوم)زاع لنالاإینهيإك لن ذاف، الشكليفعإدلالمحكمةإت اقبلإذا  :فعدلول ابقبدر لصام الحكر اثا -3

لىإوى اعدلل اتحاث حی، م الشكليلحكول ابقبم لحكدرت اصالتيإالمحكمةإم اماالاإامةإفلاإتنتهيإولخصاماإا

إه، لمختصةالمحكمةإا إذا  ماا، عيولناأو  لقیمياأو  لمكانيص الاختصادم افعإبعدلول اقبد عنإللحاو اكما

حجیةإوز بهإیحدر لصام الحكوان ا، مةإمعاًولخصزاع والناینهيإك لن ذفإ، عيوضولمافعإدلالمحكمةإت اقبل

إن.جتیدرلتقاضيإعلىإدا ابقاًإلمبد طیدجن موى عدلاقامةإن اعيإمدلمایمنعإذا هولمقضيإبهإر الأما

فلاإ، فعدلامةإفيإولخصوى اسف لاستئنااعلىإمحكمةإطرح لاإیالشكلي فعإدلافيإدر لصام الحكف ااستئناان  -4

علیهاإفيإن یتعیل ب، الشكليفعإدلول اقبن لمتضمالىإولأاجةإدرلامحكمةإم فسخإحكل حاوع ضولمافيإظر تن

إلمبطعهاإتوضوفيإمل لىإلتفصولأاجةإدرلالىإمحكمةإالقضیةإد اتعیأن  لحالةاهإذهل مث لتقاضيإعلىإدا ابیقاً

فعإدلف استئنااماإفيإحالةإا، (25)وعضولمن الایتهاإبشأد وتستنفم لىإلولأاجةإدرلامحكمةإأن  ثحی، نجتیدر

ن فیهإمظر تنأن  لىولأاجةإدرلامحكمةإم حكت فسخل فيإحاف لاستئنااعلىإمحكمةإن عيإفإنهإیتعیوضولما

إ(26) .دیدج

إالدفوع الموضوعية اذ لا يشترط فيها ذلك الشرط.بخلاف ، يتعين ابداء الدفوع الشكلية واسبابها معا -5

 .ابداء الدفوع الموضوعية والفصل بها: ثانيا

يتمسك أن  ولصاحبها، في الدفوع الموضوعية انها لاتتعلق بالنظام العام بل تتعلق بالمصالح الخاصة صلالأإ

ا بالنظام العام فيجوز للمحكمة من كان الدفع الموضوعي متعلقإذا  اما، يسقطها في الوقت المناسب كيف شاءأو  بها

                                                                    

إ13ص، الدفوع الشكلية في الفقه الاسلامي والقانونإ، (1994)، زياد صبحي علي، ذياب 22

 749ص، ، تفعارالمون افيإقانز جیولا (.1981ود)محمد محم، مهیرابا(24)

  14ص -13ص، مرجع سابق، فاولو ابا(25)

 .87ص، مرجع سابق (2007احمد )، لملیجيا(26)
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وللخصم صاحب المصلحة ، يكون هناك مساسا بالقواعد التي تحكم اداء وظيفتهاأن  تثيرها دونإأن  تلقاء نفسها

محكمة الدرجة أمام  اثارتها فيجوز اثارتهاأو  ولم يحدد المشرع اي ترتيب اجرائي للتمسك بها، يتمسك بهاأن  ايضا

الأول، يعد اسقاطا للدفع أن  كانت عليها الدعوى كما يجوز تقديم دفع موضوعي على اخر دونإى وفي اي مرحلة الأول

وبالتنازل الصريح يسقط الحق في ابداء التمسك بالدفوع الموضوعية واثارتها وللمستدعى ضده التمسك بدفوعه كلها 

 يعني التنازل عنه بل يستطيع وحسب مجريات الدعوى وكذلك اغفال التمسك بدفع معين لاإ، يجزئهاأو  مرة واحدة

اجابة صاحب أو  رفضهأو  عدم قبولهأو  والفصل في الدفع الموضوعي يكون اما بقبول الدفع، التمسك به لاحقا

وبالتالي ، الفصل في الدفع الموضوعي يعتبر فصلا في الموضوع، إلى أن ويرى جانب من الفقه، الدفع عن مقتض ى دفعه

وان الطعن في الحكم ، ومنها اكتساب الحكم حجية الش ي المقض ي فيه، القانونية المترتبة على ذلكيرتب جميع الاثار 

ويترتب على قبول الدفع الموضوعي والحكم ، محكمة الطعنإلى  الصادر بالدفع الموضوعي يعتبر ناقلا للنزاع الموضوعي

إ.(27)انهاء النزاع إلى  على أساسه

 ري في اثارة الدفوع في الدعوى الإدارية دور القاض ي الإدا: الفرع الرابع

وامام غياب التشريعات التي تنظم إجراءات ، يعتبر القضاء الداري قضاء مبتدع ومنش ئ للقواعد القانونيه

كان لا بد من تدخل القاض ي الداري في الجراءات والاثبات لهذا ، القضاء الداري في الأردنأمام  التقاض ي بشكل عام

، يكون هناك دور ايجابي يقوم به من خلال اعادة التوازن بين طرفي الدعوى غير المتكافئين في المراكزأن  كان لا بد

إوالهدف من ذلك هو التوصل للحقيقه التي يظهرها الحكم الصادر عنه.، وغير المتساويين في الامتيازات

ض ي الداري على الدعوى ويعتبر الدور الايجابي للقاض ي الداري من اهم صور الهيمنة والسيطرة للقا

إ.وتحقق مبدا المشروعية، تقيم العدالهأن  الدارية وتوجيهه لادارتها التي من شانها

في القيام بكل ، ويظهر الدور الايجابي للقاض ي الداري في الدور الاجرائي وبما له من صلاحية وسلطة

 الملقى على عاتق الطرف الضعيف الذي يجبوتخفف من عبء الاثبات ، تظهر الحقيقةأن  الجراءات التي من شانها

كما ، حيث يستطيع القاض ي الزام الدارة بتقديم المستندات التي تحتفظ بها، لا يترك بمواجهة الدارة منفرداأن 

يتحقق من صحة الاوراق المقدمة اليه من خلال استنباطه للقرائن بحيث يقيم التوازن المعدوم بين أن  يستطيع

إطرفي الدعوى.

تقتصر أن  اي، لا يتسم بالسلبيةأن  دور القاض ي الداري في اثبات عدم مشروعية القرار الداري يجب ان

يسلك مسلك ايجابي من خلال اقامة التوازن بين طرفي أن  بل عليه المقدمة من الخصوم؛ وظيفته على وزن البينة

وانما يتم من خلال استخدام صلاحياته في ، بينةذلك لا يعني التدخل بالأن  الاإ، الدعوى غير المتساويين في المراكز

ويبرز الدور الايجابي ، الهيمنة على الدعوى وتسيير إجراءاتها بما يخفف من عبء الاثبات الملقى على كاهل المستدعي

والذي بدورة ، القاض ي مباشرةإلى  ى تتعلق برفع الدعوى والتي تقدم عريضتهاالأولللقاض ي الداري من خلال صورتين 

ستدعى ضده ) الاداره( بالحضور عن طريق ممثليه
ُ
بتكليف المدعي عليه  في حين انها في القضاء العادي تتم، يكلف الم

فتتعلق بإجراءات سير وتحضير الدعوى حيث يباشر القاض ي ، بالحضور من خلال قلم المحضرين اما الصورة الثانيه

ستدعى ضده بالحضور وتمكينه من تقد
ُ
فالقاض ي الداري لا يقف ، يم دفاعه وتبادل المذكراتالداري تكليف الم

مكتفيا بتلقي اللوائح والمستندات والبينات ليفصل بطلبات الخصوم بل يتولى السيطرة على هذه الجراءات والسبب 

يد الفرد عادة ما تكون خاليه من حيازة الاوراق أن  في توجيه القاض ي الداري لجراءات الدعوى الدارية في كونإ

                                                                    

 347ص  الاسكندرية مصر، المرافعات المدنية والتجارة دار الجامعة الجديدة (. الوسيط ي قانونإ2011نبيل اسماعيل )، عمر(27)
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المشروعية مفترضة في القرار الداري أن  كما الدارية التي لها اثر في اثبات الدعوى والتي غالبا ما تكون في حوزة الدارة

ستدعي صعبا، أصلا
ُ
لم يتدخل القاض ي الداري بتوجيه إجراءات الدعوى إذا  وبالتالي يصبح عبء الاثبات على الم

إ(28).طرفي الدعوىإإلى  واعادة التوازنإ

 القضاء الإداري أمام  لشكلّیةوع افدلا أنواع -نيحث الثاالمب

وص نصو 2014لسنة  27( من قانون القضاء الداري رقم  5، 8، 9، 10، 33، 35المواد )  لىوع اجرلا في

إم111و 110و 109واد )لما إكبیالىإاونيإردلأرع المشاأن  ننيإیتبیردلأانیةإدلمت المحاكماول اصون اقانن ( را هتماماً

وع فدلر ایحصم نهإلالاإا، وىإعدلاتبلیغإن اوراق لاطفعإببدلوا، صلاختصادم افعإبعدلا: هيو وع الشكليةفدلاض لبع

إ .راءات"بالجوع المتعلقة فدلر اسائ".... و: ( على110دة )لماافيإص نك لن ذمس لعكاعلىإل بوع فدلاهإذبه الشكلية

ءت علاهإجاواد المافيإواردة لوع الشكلية افدلوان ا، شكليفعإو دهراءات بالجيتعلق فعإل دكأن  یعنيذا هو

 ر.لحصالاإل لمثال اعلىإسبی

ر غی، قانون أصول المحاكمات المدنيةأو  ل من قانون القضاء الداريإفيإكالدفوع الشكلية أن  یتَضحإوعليه

إ: ومنها، انه تم تخصيص بعض هذه الدفوع بالاهتماملاإا، ددةمتعوع فدنماإهيإوا، معینةوع فدب ورةمحص

 :
ً
 ص لاختصادم افعإبعدلاأولا

إمأو  قضائیة ت  لجهارع لمشالتيإمنحهاإاةإطلسلو اه: صلاختصاا فيإل للفصت لجهااهإذهم محاكن محكمة 

إ (29) فیها.ل لفصالهاإوز لتيإیجت اعازلمنان انصیبهاإمو الا محكمةإماإهأو  جهةإقضائیةص فاختصا، مةإمعینةوخص

لتباشرها في الحدود المرسومة ، جهة معينةإلى  ة يعهد بها المشرعالاختصاص وظيفن إ القولإإلى  ويذهب راي

  (30)لها. 

ينكر به الخصم على المحكمة سلطة نظر الدعوى لخروجها  دفع الذيلفهو ا: اما الدفع بعدم الاختصاص

الدعوى قبل المحكمه المرفوعه امامها أمام  ،وتثار مسالة الاختصاص، عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها

والتي لا تمس موضوع ، فالدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الشكليه المتصله بالجراءات (31)، النظر في موضوعها

وذلك بالانكار على المحكمه سلطتها ، دون الفصل في موضوعها الدعوى وذلك لان غايته استصدار حكم ينهي الدعوىإ

وتتجلى في ذلك خصوصية الدفع بعدم الاختصاص في ، اصهافي نظر الدعوى لخروج الفصل في موضوعها عن اختص

فقد يثبت لديها انها غير ، تبحث في مدى اختصاصهاأن  على المحكمه قبل التطرق للنظر في موضوع الدعوىإ، انه

إ(32) .مختصه بنظر الدعوى وحينئذ لا يكون هناك محل للنظر في موضوعها

إ (33) محكمة.ل لایةإكوفيإل خدلتيإتت اعازلمنادد اتيإتحلا، ئیةرالجد اعوالقفهي ا: صلاختصاد اعواماإقا

                                                                    

جامعة عمان ، رسالة دكتوراه بعنوان دور القاض ي الداري في اثبات عدم مشروعية القرار الطعين .(2014سعود منور )، العلوان (28)

إ.54 –إ49ص ، العربية

 112عمان ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ( أصول المحاكمات المدنية2008مفلح عواد )، القضاه(29)

129ص ، مرجع سابق، خالد خليل، الظاهر(30) . 

إ.489مصر ص ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، (2000)، احمد، هندي(31)

المركز القومي ، 1ط ، الدفوع الدارية في دعوى الالغاء والدعاوي التاديبيه والمستعجله، (2008)عبد العزيز عبد المنعم ، خليفه (32)

إ.24ص ، مصر، للاصدارات القانونيه

21ص  دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، (2007)، عباس، العبودي (33) .  
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ص یخت، ددةمتعإأنواعلىإم المحاكم ایقسذي لالقضائيإم ایظلتناقعإن واناجمةإعص لاختصارة افكأن  ثحیو

إبوع نل ك عهاإوزإیو، جةدرلایةإفيإولمتسام المحاكدد ایحو، تجادرلىإوع انل كم یقسو، معینةت عاوضویةإمرؤإمنها

رع لمشایضعإك لق ذلتحقیو، لةدالعر اسین حسن ضماو، وملخصامصلحةإق تحقیدف بهك لذوإ ،ددةمتعن ماكاعلىإ

وا یختصمأن  لتيإینبغيالمحكمةإالىإوم الخصاجهإوتو، لقضائیةم المحاكا أنواعن موع نل لایةإكظم ومعینةإتنط بواض

إ (34)ص. لاختصاد اعواعلیهاإقق لطنأن  نیمكط بوالضاهإذهو، لیهاا

إقإعلىب تریتو إقان، صلاختصاد اعوامخالفة إعوحالة إتسمى والذي يترتب عليها الدفع ، صلاختصادم انیة

إ.بعدم الاختصاص

وكذلك ، من قانون القضاء الداريإ ( 33، 35، 5ص في المواد )لاختصااإلى  تطرق المشرع الداري الأردنيد قو

إتطرق لقواعد الاختصاص  م ن( و 47ولغاية  –إ27)المواد ، ةت المدنيلمحاكماول اصون اقانن مول لأب الباافي
 
ظ

أن  ثحیو، تهون ذالقانن ام (109، 110، 111، 170، 188واد )لماعهإفيإوانف ابمختلص لاختصادم افعإبعدلامسألةإ

إ (35)ور. لصاهإذهدد یضاًإبتعددة امتعص لاختصادم افعإبعدلور اصن فإ، ددةمتعص لاختصاد اعواقور ص

م تنقسد عوالقاهإذهأن  ولإلقن اعلیهإیمكو، بهتعلق لاإتد قو، العامم اظبالنتعلق تد قص لاختصاد اعواقان 

 : همان لىإقسمیا

إو: م العاماظبالنص المتعلقة لاختصادة اقاع .1 إدة القاعاهي إبالمصلحة ، وملخصا لاإبمصلحةإالعامهلمتعلقة

إمخالفتهاب ترلمتزاء الجن اعزل لتناالاإو، مخالفتهاوز لایجو إعك لتمسوز ایجو، على ص لاختصاادم بحالة

أن  الداريإ وللقاض ي، لتقاضيل احرافيإجمیعإمو، راءاتلجاعلیهاإون حالةإتكاية فيإ المتعلقة بالنظام العام

اعتمادا على ايجابية دور القاض ي الداري في الدعوى  ولو لم يثره الخصوم، يتصدى لها من تلقاء نفسه

 (36).الدعوى ايضاويجوز اثارته من طرفي الدعوى وكذلك من المتدخل ب، الدارية

وز یجو، همادحاأو  وملخصالمصلحةإدة المقررة لقاعاهيإو: م العاماظبالنر المتعلقة غیص لاختصادة اقاع .2

دد لمحت اقولافيإدة لقاعاهإذبهك لتمسب ایجو، علىإمخالفتهاب ترإلمتزاء الجن اعزل لتناوامخالفتهاإطراف للأ

إموقان إیجو، لمصلحتهص لاختصادة اقاعررت تقذي لم الخصن اناً إمأن  للمحكمةوز لا إبها ء تلقان تقضي

  (37).نفسها

أو  م العاماظبالنواء تعلق سشكلي فعإو دعهإهوانابجمیعإص لاختصادم افعإبعدلاأن  هذا ولابد من الاشارة

وراي بیعتهاإوط والتي تهمنا في مجال الدعوى الدارية في الأردن، فعدلذا اهور صم لأهرض فیماإیليإعو، بهم يتعلق ل

إ.فیهاء لقضاوا لفقها

 : ئيلاولاأو  یفيوظلص الاختصادم افعإبعدلا -أإ

إمل كب نصیهو یفيوظلص ابالاختصاد یقص إقضائیة إن وجهة إطأن  اي، ءلقضاالایة وى عدلابیعة

لمحكمةإم امااعةإوفرلموى اعدلت اكانإذا  فةإمارمعو، وىإعدلظر المختصةإبنالقضائیةإالجهةإددان اعهاإیحوضومو

يتكون نيإردلأالقضائيإم ااظلناف (38)، القانونإأو  كما حددها الدستورإوإ لاام لایتهاإووإ لجهةاهإذیفةإهن وظضمل خدت

                                                                    

إ21ص ، الدفوع الشكلية في الفقه الاسلامي والقانونإ، (1994)، زياد صبحي علي، ذياب(34)

  .22مرجع سابق ص ، الزغولإ(35)

إ.206 -204ص  مرجع سابق، عوض، الزعبي (36)

إ 209 -206مرجع سابق ص  .عوض، الزعبي(37)

اطروحة ، عمان، مركز الكتاب الاكاديمي، 1ط، الدفوع الشكلية بين الشريعة وأصول المحاكمات المدنية، (2010)رائد علي ، الكردي (38)

إ.123ص ، دكتوراة الجامعة الأردنية
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لمحكمةإوا، والمحاكم الدارية، ینیةدلم المحاكوا، لخاصةم المحاكوا، امیةظلنم المحاكا: قضائیةإهيت جهادة عن م

إ (39) یة.ورإستدلا

واد لمافيإت عازلمنااجمیعإظر فيإنإ(40)العامةلایةإولب ااميإصاحظلنء القضار اعتبا، نيردلأرع المشاأن  لاا

إدلما إزالجوانیة إیفواد المء اباستثنا، فیهال لفصوائیة إحوض لتي إمحاكء القضاق افیها خاصةإم محاكأو  ینیةم دلى

هيإلاإو، ص الولائيلاختصاامسألةإرت هظلقضائیةإت الجهادد اتعب بسبو، رخون اقاناي أو  ورإستدلم احكاب اجوبم

ص ماإیسمىإبالاختصاود جولىإذي ادى الر الأما، تلجهادد المتعء القضااأو  زدوجلمء القضاول ذات ادلالاإفيإر اهظت

ون لقضایاإیكن امعینةإموى عادیةإرؤإبص علاهإتختالقضائیةإت الجهااهإذهن جهةإمل كت صبحث احیو (41)، الولائي

في یةإدارلم المحاكص اختصاا، ولائيص اللاختصاالأمثلةإعلىإن امو، هاداتتعأن  لهاوز لاإیجو، فیهال لفصالایةإولهاإ

إظر بالن الأردن إدارلل المسائافي إبمسائدلم المحاكص اختصاوا، یبیةدلتأوى اعادلوایة لشخصیةإوال الأحل اینیة

تحقيق إلى  ويهدف، حيث يعتبر الاختصاص الولائي من النظام العام الذي اشرنا اليه فيما سبق (42)، فقاولأوا

فيإراءات ولجاعلیهاإون یةإحالةإتكابهإفيإك لتمسوز ایجو، عنهزل لتناالاإومخالفتهإوز یجلاإ الصالح العام وعليه فانه

إم إمك لتمسوز ایجو، لتقاضيل احراجمیع إن به إل خدتأو  لخذي ادإُلر اللغیو، وىإعدلاطراف اجمیع أن  وىإعدلافي

لانه من النظام نفسهاإء تلقان تقضيإبهإمأن  الدارية ممثلة بالقاض ي الداريإلمحكمةإاعلىإب جویتو، یضاًابهإك یتمس

 .العام

الاختصاص الولائي في المنازعات الدارية قد نظمها قانون القضاء الداري فإن  ،القضاء الداريإإلى  وعودة

( من القانون وبين فيه ما تختص به 5حيث جاءت منظمة وعلى سبيل الحصر في المادة ) 2014لسنة  27رقم  الأردني

بالنظر في جميع  دون غيرها، ا. تختص المحكمة الدارية إ": ا يخرج عن اختصاصها حيث جاء فيهاوم، المحكمة الدارية

إ ..... ".الطعون المتعلقة بالقرارات الدارية النهائية

ما يخرج عن هذه فإن  وبالتالي، اختصاصات المحكمة الدارية جاءت على سبيل الحصرفإن  وعليه

ستدعي، بعدم الاختصاصالاختصاصات سيكون عرضة للدفع 
ُ
ستدعى ضدهأو  سواء من الم

ُ
تدخل بغض أو  الم

ُ
الم

فإن  وبالتالي، وبطبيعة الحال من قبل المحكمة كون هذا الدفع من النظام العام، النظر عن طبيعة هذا التدخل

المنازعات أن  تتصدى من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة كانت عليه الدعوى ومما يجدر ذكره في هذا المجالأن  للمحكمة

تعالج بحلول موضوعية وشكلية تختلف عن تلك أن  التي تعرض على القضاء الداري ذات طبيعة خاصة تقتض ي من

، حدد المشرع الداري اختصاص المحكمة الدارية على سبيل الحصرأن  وبعد الا انه، التي يعالجها القانون الخاص

ناصر الدعوى الدارية ومع ذلك يعهد المشرع الداري اختصاص فثمة حالات معينة تتوافق فيها جميع مقومات وع

وينعقد الاختصاص لجهات اخرى ، وبالتالي يخرج النزاع من اختصاص القضاءالداريإ، المحاكم الاخرىإإلى  النظر فيها

ويشار ، والتي يسند اليها الاختصاص للنظر فيها بنص القانونإ، لجان إدارية ذات اختصاص قضائيأو  قد تكون مدنية

موقف المشرع الفرنس ي الذي اخرج من اختصاص مجلس الدوله بعض الموضوعات التي هي وفقا إلى  في هذا المجال

وقد منح المشرع ، المحاكم العاديهإلى  واسند الاختصاص فيها، اختصاص مجلس الدوله فيهاإلى  للمعيار العام تخضع

والمساس ، مثل المساس بالحريات الفرديه، المتعلقه بامن الأفرادالمحاكم المدنيه الاختصاص ببعض المسائل الحيويه وإ

                                                                    

إ7/6/2012یخرتاإ5161/2012م قر یةورإستدلالمحكمةإون اقانب جویةإجهةإقضائیةإبمورإستدلالمحكمةإت اصبحا(39)

إمن الدستور الأردني  102انظر المادة (40)

إ85ص، مرجع سابق .عوض، عبيزلا(41)

إ.110ص، مرجع سابق .عوض، عبيزلا(42)
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بان كل ما يتصل بالحريات الفرديه ، بالملكيه الخاصه وانطلاقا من هذه التشريعات استخلص القضاء مبدا عام

إوالملكيه الخاصه يدخل أساسا ضمن اختصاص القضاء المدني.

رغم اعتبارها ذات طبيعة ، اختصاص المحكمه الداريه فقد اخرج بعض المنازعات من، اما المشرع الأردني

إ(43): وتتمثل هذه المنازعات بما يلي، إدارية

 :
ً
الطعون المتعلقه إلى  بالاضافة، القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العملأولا

إالجمارك. وقانونإ، يبه الدخلبالضرائب والرسوم حيث تخضع لطرق مبينه في القوانين الخاصه مثل قانون ضرإ

اعمال أن  حيث، الطعون المتعلقه باعمال السيادهأو  لا تختص المحكمه الداريه بالنظر في الطلبات: ثانيا

وبالتالي فانها لا يجوز ، هي طائفه من الاعمال التي تصدر عن الحكومه باعتبارها سلطة حكم لا سلطة اداره، السيادة

داخلية ، حيث تتخذ الحكومه هذه الاعمال لتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرىإ، لداريإالقضاء اأمام  الطعن فيها

إ(44)خارجية بهدف المحافظة على كيان الدوله.أو  كانت

"تختص المحكمة الدارية بالنظر في : بانه 130/2017وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الدارية العليا بقرارها رقم 

( من قانون 6/ا/5مخالفة القوانين الصادرة بمقتضاها وذلك وفقا للمادة )إلى  المستندةالطعون المتعلقة بالانظمة 

إ(45)وعليه يكون الدعوى مستوجبة للرد بعدم الاختصاص غير وارد ويتعين رده ".  2014لسنة  27القضاء الداري رقم 

 : عيولنص الاختصادم افعإبعدلا -بإ

اي ، وىإعادلن امعینةإمإأنواعفيإظر بالنص یختم اكلمحاهإذهن موع نل ك، أن يقصد بالاختصاص النوعي

  نیة.ولقانابیعتهاإوطعهاإونب بحست عازلمناافيإل لفصافيإم لمحاكاةإطسل

ن معیوع فيإنظر لنم المحاكن امحكمةإمفاناط بكل ، رع الأردني الاختصاص للمحاكم النظاميةلمشد بين اقو

إلمحاكولنص الاختصادد افح، وىإعادلن ام إم اعي إدابلوالصلح من خلال النص صراحة ، زلتمییف والاستئناوایة

لصلحإم امحاكون قانأو  2001لسنة  17مثل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ، بالقوانين التي تنظم هذه المحاكم

المشرع قد اورد الاختصاصات على سبيل أن  الا انه في مجال القضاء الداري فنجد، 1952لسنةإإ15م قریلاتهإدتعو

عدم وجود تنوع بالمحاكم الدارية كما هو إلى  بالاضافة، والتي تختص بها المحكمة الدارية كما بيناها سابقا ،الحصر

الحال في القضاء الداري المصري مثلا حيث يوجد المحكمة الدارية العليا ومحكمة القضاء الداري والمحاكم الدارية 

وهذا بخلاف ماهو ، بها المشرع المصري مجموعة من الاختصاصاتوكل من هذه المحاكم اناط ، والمحاكم التاديبية

حيث يتكون من محكمة ، ( من قانون القضاء الداريإ3الذي نظمته المادة )، معمول به في القضاء الداري الأردني

لدفع بعدم افإن  بالتالي، واحدة هي المحكمة الدارية كدرجة اولى والمحكمة الدارية العليا كمحكمة الدرجة الثانية

 محكمة واحدة ذات اختصاصات محددة ويعتبرأمام  لاننا، الاختصاص النوعي لايتصور في القضاء الداري الأردني

ول صون اقانن ما /11دة لماص انب حسم العام اظبالنالمتعلقة  وع الشكليةفدلن اعيإمولنص الاختصادم افعإبعدلا

إني.ردلأت المدنية المحاكماا

 : لقیمياص لاختصادم افعإبعدلا -جإ

ف قویتث بحی، الدعوىإلىإقیمةإظر المختلفةإبالنم المحاكاعلىإء لقضاالایةإویعإوزإتو ه: لقیميص الاختصاا

إ (46)فیه.ن عطفیهاإللدر لصام الحكاقابلیةإدى فةإمرمعك لذكو، هاظرلمختصةإبنالمحكمةإافةإرعلیهاإمع

                                                                    

إ2014 ( لسنة27من قانون القضاء الداري رقم ) (د)والفقرة (8الفقرة )ا / (5انظر المادة ) (43)

إ 35ص ، الموسسة الحديثة للكتاب، الدفوع الشكلية امام القضاء الداريإ .(2010)صعب ناجي ، الدليمي(44)

إ 3مجلة نقابة المحاميين ص ، 2017 /5/ 23تاريخ 130/2017قرار محكمة العدل العليا رقم (45)

إ 23ص ، دار النهضة العربية مصر، ص القيمي والنوعي للمحاكملاختصاا (1992)، لملیجيا(46)
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تهإرثاوز ایج، م العاماظبالنل متصم كلقیميإللمحاص الاختصاويعتبر ا، معمول فيه في المحاكم النظامية هوإوإ

 . /ا111دة تهاإعملاًإبالماء ذاتلقان لمحكمةإمابهإم تحكوى وعدلاعلیهاإون یةإحالةإتكافيإ

القضاء الداري أمام  لايتصورإ، الدفع بالاختصاص القيميفإن  ،اما فيما يخص القضاء الداري الأردني

 .ولا عبرة لقيمة الدعوىإ، اصاتمحكمة إدارية محددة الاختصأمام  كوننا، الأردني

إ: لمكانيص الاختصادم افعإبعدلا -دإ

إصنن مددة لمتعم المحاكاةإطسل: ولمكانيإهص الاختصاا وى عادلافيإل لفصافيإدة حوا جة د ودرحوا ف 

إ(47).قعولماأو  نلمكاب احست عازلمناوا

وى عدلافيإظر لنن المنعهاإملمحكمةإالىإم الخصابهإدم یتقذي لافعإدلص المكاني هو الاختصادم افعإبعدلوا

م ند قو (48)، ونإلقاناهاإددلتيإحالمكانيإص الاختصاد اعوالمخالفتهإق، نلمكاب احسظر لنذا امختصةإبهر نهاإغیوك
 
ظ

إم47 – 36واد )لمالمكانيإفيإص الاختصاد اعواقالمشرع الأردني  ل جعحيث ، ت المدنيةلمحاكماول اصاون قانن (

إمد ینعقني كالمص الاختصااأن  دة العامةلقاعا إدلموطن المحكمة إعلیه  -لمكانيص الاختصادم اعدة قاعو (49)عى

إت -ة عامةدكقاع إمقوكم العام اظبالنتعلق لا إررة نها إ، رادلأفالمصلحة إللمصلحة إته، العامةلا إمدف افهي ة عارالى

  (50).تلنفقاد والجهافيإدا قتصام والتقاضيإلهر طرق اتیسیل خلان موم لخصامصلحةإ

الدفع فإن  ،فكما هو الحال في الدفع بالاختصاص النوعي والقيمي، قضاء الداري في الأردناما فيما يخص ال

ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها ، وذلك لوجود محكمة واحدة ومقرها عمان، بالاختصاص المكاني غير متصورإ

إ.داريإ( من قانون القضاء الإ4وذلك بموجب نص المادة )، في اي موقع اخر في المملكة

الدفع بعدم الاختصاص بصوره المختلفة لايثور في الدعوى الدارية الا من خلال أن  وعليه يرى الباحث

الذي منحه  الوظيفي وبما هو محصور بالاختصاص الحصريإأو  ى وهي الدفع بعدم الاختصاص الولائيالأولالصورة 

ممثلة  للمحكمةفإن  وبالتالي، دفع من النظام العاموهو ، ( من قانون القضاء الداريإ5المادة ) أحكامالمشرع بموجب 

، ودون طلب من الخصوم، يثيره من تلقاء نفسهأن  وبما يملكه من دور ايجابي في الدعوى الدارية، بالقاض ي الداريإ

إ.وفي اي مرحلة كانت عليه الدعوىإ

 : فع بالإحالةدلا -ثانيا

إاوإ، محكمة اخرىإإلى  لمرفوعة اليها ابتداءإًوالاحالة بالمعنى العام هي نقل الدعوى من المحكمة ا فعإدلاما

حالتهاإب الوط، مامهاالمقامةإوى اعدلافيإل لفصن المحكمةإلمنعهاإمالىإم الخصابهإدم یتقذي لافعإدلو ابالحالةإفه

 لمختصة.المحكمةإالىإا

سب نص المادة ولكنه وح، لم ينص على موضوع الاحالة، قانون القضاء الداري الأردنيأن  وتجدر الاشارة

قانون أصول المحاكمات المدنية وبما  أحكامانه في غير الحالات النصوص عليها في القانون تسري إلى  قد اشارإ (41)

إ.يتلائم مع طبيعة القضاء الداريإ

                                                                    

 87 ص، مرجع سابق، ولإغزلا (47)

إ.1٠4ص ، الدفع بعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الأردني رسالة ماجستير الأردنية (2008)عاصم سلمان ، بيوبدلا(48)

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية 36انظر المادة (49)

إ. 88مرجع سابق ص ، ولإغزلا(50)
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نجد انه نص وبصريح العبارة على ، ( من قانون أصول المحاكمات المدنية112نص المادة )إلى  وبالرجوع

إب اسباية لعدم الاختصاص علما بان االاحالة الوجوب إا (51): هيو بعةارلحالة إبسبوجولالحالة دم عب بیة

إط.تبارلاب الحالةإبسباوإ نمحكمتیم ماوى اعدلدة احب ولحالةإبسباوإ، وملخصق اتفاب الحالةإبسباوإ، صلاختصاا

لذلك من علاقة لما ، في الاحالة وهو الاحالة بسبب عدم الاختصاص الأولإعلى دراسة السبب هنا  وسنتقتصرإ

أن  هل يجوز للمحكمة الدارية: التالي وخاصة بعدم الاختصاص الولائي حيث يثور التساؤلإ، في القضاء الداريإ

إ؟العكس في حالة عدم الاختصاصأو  القضاء النظاميإلى  تحيل الدعوىإ

إلنو إا من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي بينت فيها 112ص المادة فقاً إلعوجولالحالة دم بیة

إتحكدلمحكمةإعناعلىإب یجص بحيث لاختصاا ل تحیو، وىإعدلمختصةإبالالمحكمةإدد اتحأن  ختصاصهادم ابعم ما

إبعت اقضواء س، لیهاوى اعدلا إمدم المحكمة إتقل دخلان ختصاصها إدم فع م ويتصور ذلك بالدفع لعدم لخصابه

إاأو  عيولنص الاختصاكعدم ا، املتعلق الدفع بالنظام الع، نفسهاء تلقان مأو  ،يالاختصاص المكان والذي لقیمي

أن  لىرة هنا الشاوتجدر ا، اشرنا اليه سابقا بانة لايتحقق وجود هذا النوع من الدفع بالقضاء الداري الأردني

إبیا إلاإتتبعال المحان المحيلة والمحكمتیاكلاإت كانو جبهإحتىإلون والىإتكولأاجةإدرلم امحاكن لحالة رة ئدالن لیها

ذا هأن  ثحی، ت المدنية الأردنيلمحاكماول اصون اقانن مإ112دة لماص امیةإنولعمظرا ن، دةحف وائناستامحكمةإ

إتكالحالةإوا (52)لاقهإاطعلىإري یجق لطلموالقاًإطمص ورد لنا وز نهإلاإتجالاإا، فلاستئنام امحاكن جبهإبیون وایضاً

 (53) .نجتیدرلتقاضيإعلىإدا امخالفةإلمبك لن ذلأ ؛ستئنافیةالىإمحكمةإائیةإدابتامحكمةإن لحالةإما

 : وعضولمذا المتعلقةإبهراء الآددت اتعد فق، نمختلفتیء جهتيإقضان لحالةإبیص اماإفیماإیخوا

لم يعد لها صفة ، ضبعن لقضائیةإبعضهاإعت الجهال استقلارة افكأن  لىراي الذا اهب هذی: ولإلأراي الا

وان هذه ، وتحت سيادة واحدة، جهازا قضائيا واحداالاطلاق بعد تطور القضاء وانحصاره في عدة جهات تتبع 

أو  ء المختلفة ولائيالقضان جهات الحالةإبیافيإفإن  وبالتالي (54)، الجهات تعمل جميعا لخدمة كيان واحد هو الدوله

إ.واختصارا للجهد والنفقاتلتقاضيإق الحم ستهرمماد عنراد لأفاعلىإر كبیر تیسی وظيفيا

ص لنذا اهث ورد نیةإحیدلمت المحاكماول اصون اقانن مإ112دة لماص الىإنراي الذا اهب صحاد استند اقو

 (55)د. لقیذا اعلىإهدل فیهإماإیرد یم لق ولاطلوم والعمابصیغةإ

ن مإ112دة لمان امد "إیستفا: انهإلى  بقرارها القاض ينیةإردلأز التمییامحكمةإما ذهبت اليه لىإایضاًإدوا استنوا

إأن  ت المدنيةلمحاكماول اصون اانق إاعلى لىإوى اعدلل اتحیأن  ختصاصهادم ابعت قضإذا  محكمةي اوإلمحكمة

ف لاستئناامحكمةإأن  ثحیو، لاقهاطعلىإري یجق لطلموالقاًإطمد ورد قص لنذا اهأن  ثحیو، لمختصةالمحكمةإا

، لخدلایبةإرضف ستئناالىإمحكمةإاوى عدلاحالةإاوإ، ختصاصهادم القاضيإبعاهاإرارلىإبقولأاجةإدرلامحكمةإدت یاد ق

 (56). ون"فقاإللقانواموقعاإفيإمحلهإواهاإراراقون فیك

                                                                    

إ.46ص ، الجامعية الاسكندريةدار المطبوعات ، الدفوع والدفاعات .(1998) عبد الكريم، هودف(51)

 8عدد  20المجلد ، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات لحالة(. ا2005) جعفر، بيرلمغا(52)

 جامعة مؤته. 

 .492ص ، مرجع سابق، احمد، ديهن(53)

إ219ص -218ص، عوض. مرجع سابق، عبيزلا(54)

  .218ص ، مرجع سابق عوض.، عبيزلا(55)

إ(56). ةلداعز كرمورات منش، 9/3/2005یخإرتا، 3934/2004م قوق رحقز تمییرار ق
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إلرار اقل فلاإیشم، لمختلفةالقضائیةإت الجهااهإذهن لحالةإبیوز انهإلاإیجرى ای: لثانيالراي ا و لحالةإفیما

، لحالةوى دون اعدلرد اعلىإلحالةإاهإذهل لمحكمةإفيإمثر دور ایقتصویفيإوظلاأو  ص الولائيلاختصادم ابعم حك

محكمةإت قضث حی (57)، وعضولمذا اهوص نیةإبخصردلأز التمییامحكمةإرارات جحإفيإقرالالىإك الذفيإدوا ستند اقو

م لمحاكن ابیم تت، ت المدنيةلمحاكماول اصون اقانن (إم112دة )لمام احكاب اجولحالةإبماأن  ": بان نیةردلأز التمییا

ضعإن وبالتاليإفإو، ورإلأجاةإطضمنهاإسلن مس لتيإلیوا، طامیةإفقظلنم المحاكل اشكیتون علیهاإفيإقانوص لمنصا

إعلىإدلصلحإیامحكمةإ إتولقضیةإاها ت تمد للاحقةإقراءات الجاكافةإن بالتاليإفإو، ونإللقانف مخالل بشكم فصلها

 (58)ون". نمخالفاًإللقادر صذي لن اعطلل امحرار لقض امعهإنقن مماإیتعی، ونإللقانف مخالل یضاًإبشكا

إبأنهوذهبت ا ختصاصهاإدم اعن علاالمحاكمةإراءات اجاء ثناا، لعقبةوق ایةإحقدامحكمةإبررت قإذا  ": یضاً

إاوى عدلت احالاوإ إمحكمة إضف ستئناالى إرقضایا إ، فیهاظر للنل خدلایبة إار عتبااعلى إانها إفیها ، یفیاًوظلمختصة

أن  ثحیو، یلاتهدتع( و1988لسنةإإ24م )قت المدنية راكمالمحول اصون اقانن (إم112دة )لمام احكاالىإد ابالاستناو

إا إدة لمام احكالادا ستناالحالة إر تنحصرة شالااسالفة إقانوص لمنصم المحاكافي إفي م لمحاكل اتشكیون علیها

إاد لاستناوز الاإیجو، امیةظلنا إفي إالیها إلالحالة إخاصة إمحكمة إظلنم المحاكون اقانب جوبمل تشكم لى نماإواامیة

إه، صخاون نقاب جوبم إل لحاو اكما إلمحكمة إضف ستئناابالنسبة إرقضایا إجا، لخدلایبة إرى لتي دا ستنااتشكیلها

(إ112دة )للمادا ستناالعقبةإوق ایةإحقدامحكمةإبل قبن لیهاإمالحالةإوز ابالتاليإلاإتجو، لخدلایبةإرضون قانم لأحكا

إ إذا هو، ركذلاسالفة إر ستقاما إتمییاك لذبر نشی)و لقضائيد الاجتهااعلیه یخإربتادر لصا( ا1899/2006وق )حقز لى

حالةإالارار لىإقادا ستناوى اعدلظرت انل خدلایبةإرقضایاإضف ستئناامحكمةإأن  ثحیو، هیئةإعامة(إ25/7/2007

إفيإدرت صاوإ إفاصلاً إرارقن مل یجعذي لر امالاحالةإالا رارإنیةإقوقاندم عة عاراموى دون عدلاحكماً فیهإون عطلماها

إ(59)ض".جباًإللنقومستون ومخالفاًإللقان

إبأنهوقضت ا إیعتب: یضا ساسیةإاراءات جاعإتب تُ، نيدلمء القضان اجهةإقضائیةإمستقلةإعإالداريإء لقضار ا"

إتُرة مغای، مامهاا إلما إتب تماما ك لاإتمل، دبوق اریةإحقدامحكمةإبن موى عدلاحالةإن اافك لذبونيإدلمء القضام امااع

، نیةدلمول الأصن امإ112دة لماص الند بالاستنا، یهادنیةإمقامةإلدموى عد، لعلیادل العالىإمحكمةإل اتحیأن  ناوقان

إ(60).امیة"ظلنم المحاكل اتشكیون علیهاإفيإقانوص لمنصم المحاكن امت لعلیاإلیسدل العامحكمةإأن  دامماإ

، النظامية الا على المحاكم 112لم تجز الاحالة حسب نص المادة ، يزيمحكمة التمفإن  وبناء على ماسبق

 هذهون ك، المحاكم الداريةأو  والتي ليس من ضمنها المحاكم الخاصة، التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم النظامية

إعإةرإخیالا إمستقلة إقضائیة إراءات الجوا، نيدلمء القضان اجهة إمغایالمتبعة إللإجرة مامه إراءات اتماماً م ماالمتبعة

إ.نيدلمء القضاا

، لقضائيم ااظلندة احظل ولهإفيإومفعد یج، صلاختصادم الحالةإلعم ااظبنذ خالان أ رىإی: ثلثالراي الا

إذا هو، جاتهاف درعلىإمختلم لمحاكم اماالمتبعةإراءات الجدة احووإ دة حولري مثلا لمصون القانافيإق یتحققد ما

إا، داريإلء القضاوااميإظلنء القضاافيإجهتيإ هرحصولقضائيإم ااظلنا أن  ف اذفیهإمختلر ملافاون الأردني لقاناما

إقو، ددةلقضائیةإمتعت الجهاا علىإل لتحایالىإؤدي اتد لحالةإقاهإذهل لحالةإفيإمثوا، ددةئیةإمتعراجن انیواتحكمها

إا ؛ئیةرالجد اعوالقا ت نصث حی، ص الولائيلاختصادم الحالةإحتىإفيإحالةإعاعلىإص ند فقري لمصون القاناما

                                                                    

 (57) 85مرجع سابق ص، بيوبدلاإ.

 (58) .ةلداعورات منش، 2/7/2009یخإر)هیئةإخماسیة(إتاإ3285/2008م قرقیةإولحقابصفتهاإز لتمییامحكمةإرار ق

 (59) ة.لداعز كرمورات منش، 12/9/2007یخإر)هیئةإخماسیة(إتاإ1290/2007م قرقیةإولحقانی إةإبصفتهاإردلأز التمییامحكمةإرار ق

إ(60) ..لةداعورات منش، 25/2/2004یخإرتاإ1689/2004م قوق رحقز تمیی
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بحالتهاإوى عدلاحالةإابر ماتأن  ختصاصهادم ابعت قضإذا  لمحكمةا"علىإ: ريإمصلت افعارالمون اقانن (إم110دة )لماا

 لایة...".ومتعلقاًإبالص لاختصادم اعن كاو لو، لمختصةالمحكمةإالىإا

في ضرورة جواز الاحالة بين الجهات القضائية على اختلاف ولايتها  الأولإويؤيد الباحث ما ذهب اليه الراي 

المحاكم المدنية لما بينهما من اتصال وثيق وخاصة في تطبيق أصول المحاكمات المدنية وخصوصا المحاكم الدارية وإ

( من قانون القضاء الداري علما بان قانون  41على مالم يرد فيه نص في قانون القضاء الداري سندا للمادة )

هو قانون أصول المحاكمات المرجع في حالة عدم وجود النص فإن  لاينص على الاحالة وبالتالي، القضاء الداريإ

( من قانون القضاء الداري والتي  40نص المادة )إلى  بالاضافة ( منه على الاحالة 112والذي نص في المادة )، المدنية

القضاء أن  ذلكإلى  اضف، والقوانين التي يخضع لها القضاة النظاميين حكامالأإإلى  اخضعت قضاة المحاكم الدارية

القضاء الداري هو جزء لا يتجزاء من القضاء النظامي فإن  يتبعان لمجلس قضائي واحد وعليهالمدني والداري 

 .عدم نص قانون تشكيل المحاكم النظامية على القضاء الداريإإلى  ولا حجة في ذلك، الأردني

إ ؤلإلتساور ایثو
ً
إبیوز اتجل ه، ايضا فعإد لهادم قُإذا  للمحكمةوز یجل هم؟ اي لتحكیء والقضان الحالة

إ؟فعدلذا الهاإلهوقبل حام لتحكیالىإابإحالتهإم تحكأن  ملتحكیرط اشود جوب

زاع لیهاإنافعإرلتيإالمحكمةإا"علىإ: نهاعلىإت لتيإنصم الأردني التحكیون اقانن مإ12دة لماص الىإنوع اجربال

 وى".عدلس اساا فيول خدلل اقبك لذعىإعلیهإبدلمافعإدإذا  وىإعدلرد ابم تحك، أن متحكیق تفاابشأنهإد جوی

إنافعإرإذا  وىإعدلرد ابوم تقأن  لمحكمةاعلىإب جالمشرع الأردني اوأن  صلنذا اهن یتضحإم د جویزاع لیها

دم عوى عدلب رد اسبن كاإذا  مان یبیم لص لنذا اهأن  لاا، وىإعدلس اساافيإول خدلل اقبم لتحكیق اتفاابشأنهإ

ب رد سبأن أو  ،ءلقضاالىإء الالتجااةإطعلىإخصمهإسلر ینكإملتحكیق اتمسكهإباتفاد عنم لخصن الاإ وى؛عدلول اقب

لأنهاإوى عدلع المحكمةإسمااعلىإر ینكم لتحكیق اتمسكهإباتفاد عنم لخصلان ا ؛لمحكمةص اختصادم اعو هوى عدلا

إ لایتها.دود وحن عرج تخ

إث الباحا ويرىإ إونه إراصص ینم لالمشرع الأردني أن  نمم غرلاعلى إعلى إبعدلاحة ظم ینم لو، ولإلقبدم افع

بوجود شرط التحكيم بانه دفع  فعدلف انیةإتكیردالاإز لتمییاقضائیةإلمحكمةإدات جتهادة اعك هناأن  لاا، حكامها

وبناء على ذلك فانه لا احالة بين القضاء والتحكيم لان الاحالة لا تكون الا عند الحكم بعدم ، بعدم القبولإ

 .الاختصاص

إ: وىإعدلن لائحة الاطفعإببدلا: ثالثا

ب جوالع الشكلية اضاووالاإد عوالقامخالفةإون على لقاناتبهاإرلتيإائیةإراجالازاءات لجم اهن امن لاطلبد ایع

إذهرة مباشد عناتباعها  إو، د القانونيةعوالقك اتلرام حتن اضمادف بهك لوذ، راءاتلجاه الحقوق حمایة

إق اهیهإلاإتتحقوانوون لقانا رماواأن  ثحی، لتقاضياعملیةإر سین كفالةإحسو، للمتاخصمين دون تبقىإولغایةإمنها

إل، عملیةدة فائ إراحتن اتتضمزاءات ج على ص المشرعینم ما إیتأفإىذل(61)، بهاد لتقیوامها ف یرلىإتعطرق التب اجونه

إ.الشروط الواجب توافرها بلائحة الدعوىإوإ ن وشروطهلاطلبباالدفع 

 : مفهوم الدفع بالبطلان وشروطه .1

، ح تعريف البطلان محل خلاف فقهي واثيرت له تعريفات متعددة ومن اهمهااصب: مفهوم الدفع بالبطلان -أإ

عدم ترتيبه الاثار فيما لو كان إلى  بانه وصف للعمل الاجرائي الذي لايتطابق مع نموذجه القانوني ويودي

                                                                    

، من قانون أصول المحاكمات المدنية 109و 110(. احكام الدفوع الشكلية وفقالاحكام المادتين 2011اسماء محمد احمد )، الربابعة(61)

  .3ص 
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مل من وعدم ترتيب الاثار القانونية بسبب ماشاب الع، فعنصرا البطلان هما العيب لمخالفة القانونإ ؛قانونيا

يراعي أن  يتعين على الخصم وهو يتخذ هذا العمل، عمل نموذج عام منصوص عليه في القانونإ عيب فلكل

إ(62).التطابق مع هذا النموذج القانوني حتى يكون عمله منتجا لاثاره القانونيه

إ.شروط صحة الدفع بالبطلان -بإ

إم1٦دة )لماص انك لل ذمثاو، ضمناًأو  حةراعلیهإصص نواء س، راءلجن الاطبرر نيإیقوقانص نود جو .1 ن (

لتبلیغإراءات اجد اعیوامة عارامدم علىإعن لاطلبب اتر"یت: نهاعلىإت لتيإنصت المدنية المحاكماول اصون اقان

وإ لتبلیغإد اعیوامة عارامدم علىإعن لاطلبدة المااهإذهت تبث رلسابقةإ"حیواد الماعلیهاإفيإوص لمنصروط اشو

إ.راءاتهج

المشرع الأردني علىإذر تعث حی، ون الأردنيلقانب احسم للخصرر علیهإضب ترتري هوجب عیراء لجب اماإشااذا  .2

إمعیاك ولذل، نلاطلبت احالار یحص، أن ماًدمق إوت ایفذي لب العیواهو، ريإهولجب العیر اضع لتيإالغایة

إددح إدم قتُن كأ، ونإلقاناها إموتوى دون عدلالائحة إجانم الخصن اقیع هإعلیوص لمنصن الاطلبر امعیاب لى

إمم لحكء اجاأو  ،عيدلمت البان طم خالیه الدعوىإلائحةإت كانإذا  مثالهاو، ناًوقان ء جاأو  بلأسبان اخالیا

إ(63).قهإمتناقضاًطومن

/ا 24دة لماب اجوبمرط شتث احی، نلاطلبدة احن مف یخفأن  ولإحا، المشرع الأردنيأن  مما سبق یتضحو

فيإو، مللخصرر لضول احصري هوجب شابهإعیذي لراء الجان لاطببم للحك، ت المدنيةلمحاكماول اصون اقانن م

إقدة ذالمان الثانیةإمرة الفقا ، مللخصرر ضراء لجاعلىإب تریتم لإذا  علیهص لنم اغن رلاطبالبم نهإلاإیحكرر اتها

إ (64). رر"ضر بغین لاطیةإ"إلاإبظرنرع الأردني لمشاتبنىإك لذبو

إلى  من يمثلهأو  ائية اول عمل اجرائي موجه من المستدعيتعتبر المطالبة القض .شروط لائحة الدعوى الدارية -جإ

إ، مركز قانوني تم الاعتداء عليهأو  المحكمة يقرر فيه وجود حق
ُ
ستدعى مطالبا بحماية قضائية في مواجهة الم

تترجم هذه المطالبة على شكل لائحة دعوى تتضمن العديد من الشروط والبيانات أن  ولذلك لابد من، ضده

الدعوى لدى المحكمة  تقدم لائحةأن  المشرع الداري الذي اشترط جاء يلذاوإ، ها القانونإالتي نص علي

"يشترط في استدعاء الدعوى : والتي جاء فيها، (إب)الفقرة  (9المادة ) حسب نصوإ الدارية مكتملة الشروط

أن  .2 .كل ورقة يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد فيأن  .1 :التي تقام لدى المحكمة الدارية ما يلي

 .3 .واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح، يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه

يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها أن 

إ.المستدعي من دعواه بصورة محددة "

 خلت من اية بيانات جوهرية تتعلق بوقائع الدعوىإإذا  على رد الدعوى شكلاإوعليه استقر القضاء الداري 

" بان لائحة الدعوى : اسباب الطعن حيث قضت المحكمة الدارية العليا بالقولإأو  مضمون القرار المطعون فيهأو 

من قانون  /ب (30)و (3/ب/9المستدعية لم تذكر وقائع الدعوى بالمعنى المقصود بالمادتين )أن  جاءت خالية من

                                                                    

 507ص ، المرجع السابق، احمد، هندي(62)

إ .333ص، عوض. مرجع سابق، عبيزلا(63)

 159ول مرجع سابق ص غزلا، 333ص ، عوض. مرجع سابق، عبيزلا(64)



 م2022إبريل  ــ عشرثاني الالعدد  ــ سادسالالمجلد  ــ والإدارية والقانونية لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر

الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية وعلاقتها بالدفوع 

 الموضوعية في الأردن
 الرحامنه (130)

 

/ب( والمادة 9المادة )إلى  واكتفت بذكر الاسباب فقط وبالرجوع 2014لسنة  27القضاء الداري رقم 

 (65) .الطعن شكلا" /ب(..........وبناء على ما تقدم تقرر بالاكثرية رد30)

أن  يجب": الداريإ /ا( من قانون القضاء9توقيع محامي استاذ على لائحة الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة ) -

أو  يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

المحكمة الدارية الا أمام  لا يجوز تمثيل الخصوموإ عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة

 ".( من هذه الفقرة1ها في البند )بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص علي

وتمثيل المستدعي لدى المحكمة ، تكون وكالة المحامي محددة بدعوى الالغاءأن  وعليه اشترط المشرع الداريإ

تم تنظيم الوكالة بتاريخ سابق على صدور القرار تقض ي المحكمة بعدم أو  وفي حال عدم صحة الوكالة، المختصة

الخصوص الموكل به أن  "استقر الاجتهاد على: ك قضت المحكمة الدارية العليا على انهوتاكيدا على ذل، قبول الدعوىإ

 الاإوإيكون صادر بتاريخ سابق على تاريخ تنظيم الوكالة التي تقام بموجبها أن  الداري يجب والمتضمن الطعن في القرار

 (66).الدعوى تبدو مقدمة ممن لايملك حق تقديمها "فإن 

م المشرع الأردني انوفي قانون أصول المحاكمات المدنية 
 
إن لاطلبم احكاظ ون قانن مإ(26 -24)واد لمافي

أو إذا  لانهطعلىإبون لقانص انإذا  لاًطباراء لجون ا"یك: انه(إعلىإ24دة )لمات انصث حیت المدنية لمحاكماول اصا

رر ضراء لجاعلىإب تریتم لإذا  علیهص لنم اغن رلاطبالبم لاإیحكو، مللخصرر علیهإضب ترتري هوجب شابهإعی

 م".للخص

ومن خلال قراءة هذه الماده يتضح لنا بان المشرع الأردني اشترط لقبول الدفع بالبطلان اثبات الضرر الذي 

 (67)عدم قبول الدفع.إلى  اصاب الخصم المتمسك بالدفع بالبطلان وان عدم اثبات الضرر يؤدي

الدعوى الدارية تعتمد أن  حيث، لبطلان من اهم الجزاءات الاجرائيةيعتبر ا: حالات الدفع بالبطلان. 2

والا كانت الجراءات غير سليمة ، اعتمادا كبيرا على إجراءات شكلية واجرائية يتعين على اطراف الدعوى اتباعها

لدعوى واثناء والاعمال الشكلية تتمثل في الجراءات التي يقوم عليها عند رفع ا، ويترتب على ذلك ابطال الدعوىإ

بالبطلان اثر تخلفها  اهم الجراءات الشكلية التي يدفع بها بيان وسوف نحاول في هذه الدراسة، سيرها وعند انتهائها

 ةالدفع ببطلان الجراءات السابق: من خلال نقتطين أساسيتين هما، وسوف نستعرض ذلك في مجال القضاء الداريإ

إ.سير الدعوىإ اثناء اتلجراءوالدفع ببطلان ا، لسير الدعوىإ

إ.الشروط السابقة لسير الدعوىإ -دإ

الجهة الدارية مصدرة القرار الداري كتابة بطلب إلى  يتقدم صاحب الشانأن  هوإ: التظلم الداري الوجوبي -1

هذا وقد نص قانون القضاء الداري على  (68) .الغاء القرار الداري الذي اصدرته لعدم مشروعيتهأو  سحب

نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الداري فلا يجوز الطعن في إذا  .1 ........ه( "، /د8)ذلك في المادة 

 ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن، المحكمة الدارية الا بعد إجراء هذا التظلمأمام  القرارإ

مدة الطعن بعد  تبدأاعها عن ذلك امتنأو  في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرارإ. 2 .هذه المحكمةأمام 

                                                                    

 

إ 377ص 3، 2، 1/ مجلة نقابة المحاميين 28/10/2015جلسة 2016( لسنة 235/2015قرار المحكمة الدارية العليا رقم )(66)

إ67ص، بسكرة الجزائر دارالهدى للنشر والتوزيع، الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبولإ( 2008العيد )، سابق(67)

دراسة  2007لسنة  30الطبيعة القانونية للتظلم الداري وفقا لاحكام نظام الخدمة الأردني رقم  (.2012القبيلات حمدي سليمان ) (68)

إ.595ص  36 ةلرابع السنفي مجلة الحقوق الكويت العدد ا مقارنة بحث منشورإ
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 وعليه. "انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار

 لم يقم بالتظلم خلال المدة التي حددها القانون فانه يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى.إذا 

تكون  ىحت، نص تشريعي ويعنيإلى  القضاء الفرنس ي اي لا يستند هو من صنع: انتفاء طريق الطعن الموازيإ  -2

لايكون القانون قد نظم طريقا اخر للطعن في أن  القضاء الداري فانه يستوجبأمام  دعوى الالغاء مقبولة

إ (69): ويشترط لقيام دفع الدعوى الموازية هو، القرار الداري غير طريق الالغاء

 .وى قضائية حقيقيةان يكون الطرق الموازي هو دع -أإ

إ.ان يكون الطعن المقابل مجديا وفعالا -بإ

إ .ان يكون الطريق الموازي دعوى وليس دفعا -جإ

القضاء الداري الأردني كون أمام  )طريق الطعن الموازي( لا يمكن تصوره هذا النوع من الدفوعأن  الاإ

إ.اختصاصات المحكمة الدارية جاءت على سبيل الحصر

. مع مراعاة ا ....": انهإلى  /ا ( من قانون القضاء الداريإ 8رع الداري الأردني في المادة) ذهب المش: ميعاد الطعن -3

تقام الدعوى لدى المحكمة الدارية ، الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة أحكامما ورد في اي قانون اخر وإ

أو  ،الداري المشكو منه للمستدعيباستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار 

كان التشريع ينص على إذا  ،باي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونيةأو  ،نشره في الجريدة الرسمية

إ .يقض ي بتبليغه لذوي الشان بتلك الطريقةأو  العمل بالقرار الداري من ذلك التاريخ

  .ن فيه علما يقينيايعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعوإ -

مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من  تبدأامتناعها عن ذلك أو  في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرارإ -

  .اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار

  قيد بميعادتقبل دعوى الطعن في القرارات الدارية المنعدمة في اي وقت دون الت -

تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى أن  ويعتبر ميعاد الطعن من النظام العام وبالتالي فانه يجوز للمحكمة -

ولو لم يتعرض له الخصوم ويترتب على رفع الدعوى بعد الميعاد الحكم بعدم قبول الدعوى وتجدر الاشارة 

 : /ز(8ذكرها بالفقرة ) بان هناك حالات يترتب عليها وقف سريان ميعاد الطعن تم

 : يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في اي من الحالات التالي -

 .القوة القاهرة

 .ميعاد الطعن ترفع هذه الدعوى خلالأن  محكمة غير مختصة شريطةإلى  رفع الدعوىإ

 .يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن"أن  تقديم طلب تاجيل الرسوم شريطة 

أن  .. وحيث.": 2017 /23/5تاريخ  130/2017المجال ذهبت المحكمة الدارية العليا بقرارها رقم  وفي هذا

الذي صادف يوم احد وان مدة  2016/ 16/10وقدمت الدعوى بتاريخ  16/8/2016النظام محل الطعن نشر بتاريخ 

 يوم سبت وهما يوما عطلة صادف 15/10/2016الذي صادف يوم جمعه وتاريخ  14/10/2016الطعن تنتهي بتاريخ 

الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية أن  مما يجعل ذلك 16/10/2016اول يوم دوام وهو إلى  التاريخ يمتدفإن 

                                                                    

إ. 670 -669قضاء الالغاء ص  –القضاء الداري ، سليمان محمد، الطماويإ(69)
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هذا الدفع فإن  /ا من قامون القضاء الداري عليه8المادة  حكامالممنوحة للجهة الطاعنة وخلال الستين يوما وفقا لأإ

إ(70)."غير وارد وتعين رده

 .الشروط الواجبة اثناء سير الدعوى  ب.

لتعلقها  ؛يترتب على تخلفها بطلان إجراءات الدعوىإ، أهميةالاهلية للتقاض ي مسالة ذات . أن اهلية الخصوم -1

وكذلك المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة ، ويجوز للخصم الدفع بالبطلان لعدم توفرها، بالنظام العام

الاهليه ليست فإن  وعليه، انقطاع الدعوىإإلى  تغير الاهلية اثناء سير الدعوىإي د إوإبل وي، كانت عليها الدعوىإ

إ، فاذا باشر من له مصلحة وصفة، وانما هي شرط لصحتها، شرطا لقبول الدعوىإ
ً
لمباشرة  لكن ليس اهلا

الاهلية في القانون الداري لاتختلف عن  أحكاملكن إجراءات الخصومة باطلة وإ، كانت دعواه مقبولة، الدعوىإ

الادعاء كل شخص يتمتع باهلية التعاقد وكذلك الشخص المعنوي الذي  حيث يتمتع باهلية (71)، القانون المدني

إ.يكون قائما من الناحية المعنويةأن  يجب

دعاوي الدارية اشترط المشرع الداري استيفاء الرسوم القضائية الخاصة بال .استيفاء الرسوم القضائية -2

رد الدعوى ، ورتب على عدم دفع رسوم الدعوى الدارية كاملة (72)، نصوص عليها في نظام رسوم المحاكمالم

إ(73)شكلا. 

 
ا
 .ور لحضاأو  لتبلیغن الاطفع ببدلا .رابعا

إ
ً
إ لم تتضمن نصوص قانون القضاء الداري نصا

ً
يبين فيه إجراءات اعلان لائحة الدعوى ومرفقاتها ، صريحا

كانوا من غير إذا  ى ضدهمعستدمن واحد ويكتفي بتبليغ نسخة واحدة للمُإ أكثرإكانوا إذا  ضدهمأو  ستدعى ضدهللمُإ

اما اشخاص الدارة العامة فانه يمثلهم رئيس النيابة العامة ، اشخاص الدارة العامة والذي ينوب عنهم محام واحد

إأو  ،الدارية
ً
تب على ايداع استدعاء الدعوى لدى المحكمة الدارية بكامل وبما انه يترإ، من مساعديه من يفوضه خطيا

إ، محتوياتها ومرفقاتها
ً
إ كان لزاما

ُ
ستدعى ضده. وبما انه لايوجد نصوص في القانون الداري تنظم عملية عليها تبليغ الم

ي نظمت التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية التإلى  ( قد اعادنا41المشرع الداري وحسب المادة )فإن  ،التبليغ

لكن بما اننا نتكلم عن الدفوع فهنا سنقصر دراستنا على الدفع ببطلان ورقة التبليغ وشروط ، ( منه16 -4المواد )

إ. التصحيح

ن علان الاطببك لتمسانهإابوى عدلاتبلیغإن اوراق لاطفعإببدلف ایرتعن یمك :لتبلیغاقةإن ورإلاطفعإببدلمفهوم ا .1

إ إمورإأو  وىإعدلاصحیفة إنع اضاوالاإة عارامدم لع، ورإبالحضإليفلتكاق ان اورإقة إص لتي فيإون لقاناعلیها

  (74).علانهااكیفیةإأو  یةرهوجت بیانان علیهإمل تشتمأن  بفیماإیجأو  ،هاریرتح

(إ2 /110دة )لماافإنهإفيإ، وىإعدلاتبلیغإاوراق فجعلهإفيإن لاطفعإبالبدلاعلىإص نالمشرع الأردني أن  بماو

لناشئةإوى اعدلرات اكذموى وعدلاتبلیغإلائحةإن لاط"ب: علىدة لمااهإذهت نصث حی، فعدلذا الخاصةإبهم الأحكااعالجإ

                                                                    

إ 3مجلة نقابة المحاميين ص 2017/ 5/ 23تاريخ 130/2017قرار محكمة العدل العليا رقم (70)

إوتعديلاته  1976لسنة 43من القانون المدني رقم  116انظر المادة (71)

 2008جدول رسوم المحاكم لسنة  من 24انظر المادة (72)

إ2014لسنة  27/د من قانون القضاء الداري رقم  38انظر المادة (73)

  .508ص ، مرجع سابق احمد، ديهن(74)
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داع بإیأو  ،ددةلمحالجلسةإاتبلیغهإفيإوب لطلمور ابحضزول ی، لجلسةایخإرفيإتاأو  ،تهراءاجاأو  لتبلیغافيإب عین ع

إ.فاعه"دبرة كذم

إو إینبغي إفإنه إورإفيإن لاطلبت االالىإحطرق التاعلیه ن لاطلبذا اتصحیحإهروط لىإشم اثن مو، لتبلیغاقة

إي نردلأون القانافيإور بالحض

 : لتبلیغإبماإیلياقةإورإفيإن لاطلبت احالاتتجلى . لتبلیغاقةإورإفيإن لاطلبت احالا .2

، تبلیغلافیهاإوز لتيإیجت اقاولاإلخاصةإباوص النصامخالفةإ، مخالفةإخاصةإبالتبلیغإمنهاو ه: لتبلیغافيإب لعیا -أإ

لناشئإب العیاأو  ،سمیةيوم عطلة رفيإأو  ءإًلسابعةإمساد ابعأو  لسابعةإصباحاًالساعةإل التبلیغإقبم ایتن كأ

 (75).مهنتهأو  سمهاأإفيإطقعإخوإذا  كما، تبلیغهوب لطبالمص لخان البیان اع

لتبلیغإاقةإت ورإلمسُإذا  مثالهاو، لتبلیغراءات الخاصةإبإجوص النصامخالفةإو هو: لتبلیغراءات اجافيإب لعیا -بإ

نهإر المحضر اكذیأن  دونإتبلیغهإوب لطلمرب اقاد احلات لمسُأو  ،لیهورة الصم اتسلیوز لاإیجن ممص لىإشخا

أو  ،تسلیمهاإلهإشخصیاًب یجن كان فيإحی، تبلیغهوب لطلمل اعماوطن افيإمت لمسُأو  ،معهن لساكنین ام

وب لطللمورة لصت المسُأو إذا  ،لأصليوطن المالیمهاإفيإتسن یتعین كان فيإحیر لمختاوطن المافيإت لمسُ

إ(76).شخصیتهن مر لمحضت ایتثبم لو، نهوطمر تبلیغهإفيإغی

إ (77)لجلسة.ایخإرفيإتار لمحضائإطیخأن  مثالهو: لجلسةایخإتبلیغإرفيإتاب لعیا -جإ

روط لشر افواتن مد لاب، وىإعدلاقةإتبلیغإورإفيإن لاطلبالتصحیحإ .وىإعدلاقةإتبلیغإورإفيإن لاطلباتصحیحإروط ش .3

 : لتالیةا

یقعإذي لو اه، ورإلحضایصححهإذي لن الاطفالب، وىإعدلرات اكذمو، وىإعدلابلائحةإتبلیغإن لاطلبان يتعلق ا -أإ

قةإورإفيإأو  ،علانهاافيإأو  ،سلالتماالائحةإأو  ،فلاستئناالائحةإأو  ،وىإعدلح افتتاالائحةإأو  ،وىإعدفيإلائحةإ

 ور.لحضن التيإلاإتتضمرى الأخت افعارالمص اوراق النل الاإیشمو (78)ن اوراق التكليف. م

ردا فاعهإدبرة كذمدم یقأن أو  ،ددةلمحالجلسةإالةإطلبااقةإورإلاعلىإء تبلیغهإبناوب لطلمص الشخر ایحضان  -بإ

 علیها.

 لجلسة.ایخإرفيإتاأو  تهراءاجاأو  لتبلیغافيإب عین ناشئاًإعن لاطلبون ایكان  -جإ

إبالحضن لاطلباتصحیحإوز لتيإیجث الثلات الحالااهإهيإذوه د قو، رلحصل اعلىإسبیءت جاث حی، ورإفیها

، بعین مماإشابهإمم غرلالتبلیغإعلىإن الغایةإمق اتحقث لثلات الحالااهإذتبلیغهإفيإهوب لطلمور احضأن  راى المشرع

إحض إعیوب لطلمور افمثلاً إیصحح إب اتبلیغه إعالتبلیغ إن لناشئ إبالأوص النصامخالفة ب لعیك الذكو، تقاولخاصة

 به ملمسلن امن لأ يفكار غیو تبلیغإفهم اي یتسلأن  دونإتبلیغهإوب لطلمور اماإحضوا، لتبلیغورة اصإمتسلن لناشئإعا

ل هإعلىإسبیدسانیاأو  بلطلوع اضومأو  ،رلمحضء امضااینقصهاإ، لتبلیغاقةإورإمعهإر وحضإذا  ،تبلیغه وبلطلماأن 

ب بان موهإورإحضن اف، صلاالتبلیغإاقةإورإ مستلد اقن یكم لإذا  كلذكو، نلاطلبالاإیصححإور لحضذا اهن فإ، للمثاا

ء بنار حضإذا  لات اتحققد لتبلیغإقن الغایةإمد الاإتعاذ ، بلمعیالتبلیغإاعلىإء بنام یتم لأنهإل ن؛لاطلبالىإلاإیصححإاو

ء بناأو  لتبلیغاقةإم ورإتسلیوي دون تبلیغإشفأو  تبلیغإكتابيدون اي نفسهإء تلقان عىإعلیهإمدلمور احضإیضاًوا، علیه

                                                                    

جامعة عمان ، اطروحة دكتوراة، في أصول المحاكمات المدنية ئيرالجل العمن الاطب، (.2007عبدلله احمد المفلح )، رلصغیا(75)

إ.251ص، العربية

  .272ص، مرجع سابق، لقضاها(76)

إ .252ص ، مرجع سابق، اللهد اعب، رلصغیا(77)

إ1075ص ، 2007، تفعارالمون اعلىإقانق لتعلیا (.2007)، لملیجيا(78)
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وان لتبلیغإاهإلاإیصححإردبمجور لحضذا اهن فإ، لاًطباام صحیحاًإن كاواء لانهإسطعىإببدلمالتبلیغإر اغیر خاتبلیغإإعلى

إ(79)لثاني.التبلیغإن الاطبور لحضاصححإ

زال ، فعدلالمحكمةإت اقبلو، وىإعدلاتبلیغهإن اوراق لاطتبلیغهإببوب لطلمافعإدإذا  نهالىإرة اشالاا درتجو

إت، نتكم لن كأرت عتبوا، قةورإللر ثل اك إزول كما إعلیهاراءات الجاجمیع إمك لذأن  على، للاحقة إیمنع د یدتجن لا

إ(80)مثلا.دم كالتقاوط لسقب اسبان امب لسبط سقد فعإقدلذا ابهق لحن ایكم ماإل، دةیدجراءات بإجوى عدلا

ق متفذا هو، العامم اظبالنتعلق مر غیشكلي فعإو دهوى عدلاتبلیغإن اوراق لاطفعإببدلا: أن ولإلقاخلاصةإ

إرعلیهإتش إویعاً زال ، فعدلالمحكمةإت اقبلو، وىإعدلاتبلیغهإن اوراق لاطتبلیغهإببوب لطلمافعإدإذا  نهوا، ءإًقضاوفقهاً

إت، نتكم لن كأرت عتبوا، قةورإللر ثل اك وى عدلاتبلیغإلائحةإن لاطبأن  لاا، للاحقةإعلیهاراءات الجاجمیعإزول كما

إتاأو  تهراءاجاأو  لتبلیغافيإب عین لناشئةإعوى اعدلرات اكذمو إفيإوب لطلمور ابحضزول ی، لجلسةایخإرفي تبلیغه

 فاعه.دبداع مذكرة بإیأو  ،ددةلمحالجلسةإا

 .الخاتمة

مجموعة من إلى  انتهينا من دراسة الدفوع القانونية في الدعوى الدارية بفضل الله وحمده توصلناأن  وبعد

إ: النتائج والتوصيات وكانت كمايلي

 النتائجة بأهم خلاص

من البيانات الجوهرية التي  تعتبران تبنى الدعاوي الدارية على ركيزتين أساسيتين هما الطلبات والدفوع حيث .1

إ.تتضمنها لوائح الدعوى الدارية والتي بدونهما لايمكن تصور وجود الدعوى الدارية

 الا اننا حاولنا في هذه الدراسة، الاحاطة بهاوتشعبات ليس من السهولة ، يحتوي موضوع الدفوع تفصيلات كثيرة .2

شك بانها  والتي لا، التي يتم تناولها في الدعاوي الدارية، نسلط الضوء على اهم الدفوع القانونية الشكليةأن 

 .تنفرد ببعض الاختلافات عن الدعاوي المدنية

د قانون اجرائي مفصل في القضاء وذلك لعدم وجوإ ؛تم الاعتماد على مانظمه قانون القضاء الداري الأردني .3

 .الداري والاحالة دائما على قانون أصول المحاكمات المدنية بالرغم من الطبيعة الخاصة للقضاء الداريإ

على الرغم من عدم وجود معيار ، بيان اوجه الشبه والاختلاف بين انواع الدفوع القانونية المختلفة والتفريق بينها .4

 .كل دفعقانوني واضح يبين طبيعة 

، تم التركيز على نوع واحد من انواع الاختصاص وهو الاختصاص الوظيفي، في حالة الدفع بعدم الاختصاص .5

وبالتالي فانه لايتصور دفعا بعدم الاختصاص ، حيث بين قانون القضاء الداري الاختصاصات على سبيل الحصر

 .باستثناء الاختصاص الوظيفي

هناك تشريعات أن  ن والتي تم توضيحها خلال الدفوع الشكلية بالرغم منالدفع بميعاد الطعإلى  تم التعرض .6

 .تعتبرها دفعا بعدم القبولإ

الدفع بالاحالة وبالتالي تم بيانها من خلال قانون أو  لم يتعرض قانون القضاء الداري للدفع ببطلان التبليغ .7

 .أصول المحاكمات المدنية

                                                                    

 .152ص -144ص ، مرجع سابق، فاولو ابا77

إ 273ص ، مرجع سابق، هلقضاا 80
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القضاء  إلى أحكام وخاصة من خلال الرجوع أهميةمن ا لية لما لهتم التركيز خلال الدراسة على الدفوع الشك .8

والتي غالباما يتم التعرض فيها للإجراءات وما ترتبه بعض الاخطاء الشكلية من ضياع للحقوق وبالتالي تاخير في 

 .التقاض ي

 والمقترحات. التوصيات

الدفوع وتميزها عن الدفوع في الدعاوي وقواعد هذه  أحكاماعادة تنظيم الدفوع الدارية في نظرية عامة تنظم  .1

إ .المدنية وبما يتناسب مع طبيعةالقضاء الداريإ

في مجال سير الدعاوي الدارية  أهميةدعوة المشرع لسن قانون لجراءات التقاض ي الدارية لما لذلك من  .2

 .والمحافظة على المراكز القانونية بما يتلائم مع طبيعة القضاء الداريإ

دون ، بالنص صراحة على الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات الدعوى في قانون القضاء الداريإدعوة المشرع  .3

 .قانون أصول المحاكمات المدنية لما للقضاء الداري من طبيعة خاصةإلى  الاحالة

 تحديد الدفوع المتعلقة بالنظام العام والاخرى غير المتعلقة فيه والتاكيد على توقيتات ابداء الدفوع. .4

الاحالة  أحكاماوص ي المشرع بالنص صراحة على السماح بالاحالة بين القضاء الداري والقضاء المدني وتنظيم  .5

 .بينهما وذلك لما فيها من تيسير على الخصوم وقتصاد في الوقت والجهد

إ.اوص ي المشرع بان يضمن قانون القضاء الداري الدفع ببطلان التبليغ .6
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